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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٦٤ من جدول الأعمال 
 إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ وموجهـــة إلى 
 الأمين العام من البعثتين الدائمتين لكندا وهولندا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لكندا والبعثـة الدائمـة لمملكـة هولنـدا لـدى الأمـم المتحـدة أطيـب 
تحيامـا إلى الأمـين العـام للأمـم المتحــدة وتتشــرفان بــأن تحيــلا طــي هــذه المذكــرة �مبــادئ 
برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية� (انظر المرفـق). ومبـادئ برينسـتون هـذه هـي ثمـرة 
دراسة أجرا نخبة من العلماء والخبراء علـى مـدى عـام كـامل لمسـألة الولايـة القضائيـة العالميـة 

من زاوية القانون الدولي. 
وستغدو البعثة الدائمة لكندا والبعثة الدائمة لمملكة هولندا لدى الأمم المتحـدة ممتنتـين 
إذا تفضل الأمين العام بتعميم �مبـادئ برينسـتون المتعلقـة بالولايـة القضائيـة العالميـة� كوثيقـة 

من وثائق الجمعية العامة في إطار البند ١٦٤ من جدول الأعمال. 
وتعتقـد البعثـة الدائمـة لكنـدا والبعثـة الدائمـة لمملكــة هولنــدا أن �مبــادئ برينســتون 
المتعلقة بالولاية القضائية العالمية� توفـر إطـارا مفيـدا لتحليـل مفـهوم الولايـة القضائيـة العالميـة، 
وأن الـدول الأعضـاء الأخـــرى قــد تكــون مهتمــة في متابعــة النظــر في المســائل المطروحــة في 

الوثيقة. 
وتـرى البعثـة الدائمـة لكنـدا والبعثـــة الدائمــة لمملكــة هولنــدا أن �مبــادئ برينســتون 
المتعلقة بالولاية القضائية العالمية� تثير قضايا هامة في مجال متزايد الأهميـة مـن مجـالات القـانون 
الجنائي الدولي، وعلى وجه التحديد القيام على الصعيـد الوطـني بملاحقـة مرتكـبي الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ويوفر توزيع المبـادئ علـى اتمـع الـدولي 

فرصة ممتازة له لإجراء مناقشة إضافية بشأن مسألة الولاية القضائية العالمية. 
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تصدير 
كــان مشــروع برينســتون وليــد زيــارة قــام ــــا إلى برينســـتون ويليـــام ج. بـــاتلر وســـتيفن 
أ. أوكسمان في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. وقد جاءا إليها كممثلين للجنة الحقوقيـين الدوليـة 
والرابطة الأمريكية للجنة الحقوقيـين الدوليـة، ليقترحـا فكـرة إعـداد مبـادئ تسـاعد في توضيـح 
وتنظيم مجال متزايد الأهمية من مجالات القانون الجنائي الدولي وهـو: مقاضـاة الجرائـم الخطـيرة 
بموجـب القـانون الـدولي في المحـاكم الوطنيـة اسـتنادا إلى الولايـة القضائيـة العالميـة ودون وجــود 
روابط تقليدية مخولة للولاية تتعلـق بـاني عليـهم أو بمرتكـبي الجريمـة. وقـد طلـب إليّ ميكـائيل 
روث تشايلد، عميد كلية وودرو ويلسون للشـؤون العامـة والدوليـة أن أشـارك في الاجتمـاع 
بصفـتي المديـر المؤسـس لبرنـامج جديـد في جامعــة برينســتون هــو برنــامج القــانون والشــؤون 
العامة. وقد حظيت الفكرة بقبول واسع بوصفها فرصـة تتيـح للعلمـاء والحقوقيـين التـأمل معـا 
ـــة تلــك  في مسـألة هامـة مـن مسـائل القـانون والتفكـير في كيفيـة معالجتـها. وكـان يحدونـا طيل
ـــتي  الفـترة أمـل في أن نقـرن النظريـة بالممارسـة: أي أن نـدرس مجموعـة مـن المشـاكل الصعبـة ال
ـــق  تواجـه العدالـة والقـانون الدوليـين واضعـين نصـب أعيننـا هـدف صياغـة مبـادئ تحظـى بتواف

الآراء. 
وتكـون مشـروع برينسـتون بصفـة أساسـية مـن عـدة أفرقـة عاملـــة تم تشــكيلها علــى 
أساس الخبرة التقنية مع إيلاء الاهتمام لتمثيل طائفة واسعة مـن الآراء. وتمثـل هدفنـا في دراسـة 
المشاكل التي تطرحها الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى إصدار المبادئ في غضون مهلة زمنيـة 
معقولة. وقام الأستاذ م. شريف بسيوني بإعداد المسودة الأولية للمبادئ، وناقشـتها في جامعـة 
برينسـتون في يومـي ١٠ و ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، مجموعـة مـن العلمـــاء البــارزين 
الذين قدموا أيضا أوراق عمل بشأن مختلف جوانب الولاية القضائيـة العالميـة. وسـاعدت لجنـة 
صياغة في إعادة صياغة المبادئ ثم أحيلــت، مشـفوعة بـأوراق العمـل المنقحـة، إلى مجموعـة مـن 
الحقوقيين الدوليين الذين اجتمعوا في برينستون في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير 

 .(١)٢٠٠١
وضم الاجتماع المعقود في برينستون في كانون الثاني/يناير مجموعة من الحقوقيـين مـن 
سـائر أرجـاء العـالم الذيـن حضـروا للعمـل علـى وضـع مبـادئ تحظـى بتوافـــق الآراء. وانبثقــت 
مبـادئ برينسـتون، بمـا فيـها المـادة التمهيديـة، في شـكلها الحـالي عـــن ذلــك الاجتمــاع وأعيــد 
تعميمـها في شـباط/فـبراير ٢٠٠١ علـــى المشــتركين في المشــروع وعــدد كبــير مــن منظمــات 

حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم وتطوع بعضها في إبداء تعليقات عليها.  
 
 

ترد لاحقا قوائم بأسماء جميع المشتركين رسميا. ويجري حاليا مراجعـة الأوراق المقدمـة خطيـا لهـذا المشـروع  (١)
في مطبعة جامعة برينستون. انظر الحاشية ٣ في الصفحة ٢٢ أدناه. 
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وحاولنا ما أمكن إبقاء عملية صياغة هذه المبادئ مفتوحـة وشـفافة فيمـا راعينـا أيضـا 
بصورة جدية تشكيل مجموعات من المشتركين تكون تمثيلية وعملية. 

ويستحق الأستاذ م. شريف بسيوني شكرا خاصا على دوره الرائد في صياغة وتنقيـح 
المبادئ طيلة عدة أشهر. وفي كل مرحلـة مـن مراحـل العمليـة، كـانت خبرتـه الواسـعة وطاقتـه 

التي لا تعرف الكلل ركنا أساسيا من أركاا. 
وأود أن أوجه شكري إلى العلماء الذين قدموا مسـاهمات فكريـة قيمـة لهـذا المشـروع 
وإلى الحقوقيين الذين جاءوا من أطـراف المعمـورة للمشـاركة في الاجتمـاع المعقـود في كـانون 
الثاني/يناير: وما كنا نطمح بأكثر من الحصول على قَـدح أذهـام وجديتـهم الأدبيـة وحصلنـا 
علـى أكـثر مـن ذلـــك. وأوجــه شــكري إلى الكثــيرين ممــن قدمــوا مســاعدات قيمــة إلى هــذا 
المشروع، بمن فيهم ثلاثة أشخاص من برينستون هم: الأساتذة غاري ج. بـاس، وريتشـارد أ. 
فــوك، ودايــان أورانتليشــر (الــتي شــاركت كزميلــــة، ٢٠٠٠-٢٠٠١، في برنـــامج القـــانون 

والشؤون العامة) 
وأخيرا، أوجه شكري إلى بيل باتلر وسـتيف أوكسـمان لإحضارهمـا هـذه الفكـرة إلى 
جامعة برينستون. وقد زوداني بمشـروع افتتـاحي مجـز وغـير متوقـع لبرنـامج القـانون والشـؤون 
العامة. وأن التمحيص الدقيق الذي أولاه ستيف أوكسمان لكـل المسـائل، صغيرهـا وكبيرهـا، 
حسن هذا المشروع من جميع جوانبه. كما أن السيد بيل باتلر المعروف بتفانيـه وعمـق التزامـه 

بتحقيق العدل في إطار القانون أعطى دفعة قوية لهذا المشروع منذ بدايته. 
وهذه المبادئ لن تنهي ولم يكن الغـرض منـها أن تنـهي المسـائل الخلافيـة الكثـيرة الـتي 
تكتنف الولاية القضائية العالمية. وكلي أمل في أن توضح هذه المبـادئ طبيعـة الولايـة القضائيـة 
العالمية وقدرة المحاكم الوطنية على توفير قدر أكبر من العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة بموجـب 

القانون الدولي إذا عملت على ممارستها بشكل معقول ومسؤول. 
ستيفن ماسيدو 
مدير المشروع 
أيار/مايو ٢٠٠١ 
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تمهيد 
موضوع الولاية القضائية العالمية يحظى باهتمام كبير من كل أولئك الذين يعملـون في 
مجال حقوق الإنسان. وإن البحـث عـن سـبل لإـاء إفـلات مـن يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة 
لحقوق الإنسان من العقاب يمثل جزءا أساسيا مـن عمـل مكتـبي وأداة أساسـية في الكفـاح مـن 
أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. وأرحب بالمبادرة التي اتخذها مشروع برينسـتون، وأنـا علـى 
يقين أن نشر مبادئ برينستون هذه على نطاق واسع سيلعب دورا إيجابيـا في تطويـر وتوضيـح 

مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية. 
وفي سياق عملي اليومي كمفوضة لحقوق الإنسان، أطلع على حالات كثيرة تنطـوي 
على إساءات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، وبعضـها متفـش علـى نطـاق واسـع وغالبـا مـا يفلـت 
مرتكبوها من العقاب. وثمة ضروب كثيرة من تلك الجرائم ومنها على سبيل المثـال: التعذيـب 
ـــرأة – وحــالات  وجرائـم الحـرب – وهـذه تشـمل إسـاءات تنطـوي علـى عنـف موجـه ضـد الم
الاختفاء القسري. وإضافة إلى التحديات التي نواجهها في معركتنـا ضـد إفـلات مرتكـبي تلـك 
الاسـاءات مـن العقـاب، جـاءت فوقـها الزيـادة الـتي شـهدها مؤخـرا النشـاط الاجرامـي العـــابر 
للحدود مدفوعا بالعولمـة والحـدود المفتوحـة. وتعتـبر مسـألة الاتجـار بالأشـخاص، وعلـى وجـه 
الخصوص بالنساء والأطفال، من القضايا التي يوليها مكتبي اهتمامه الخاص. ولقد دفعتني هـذه 

الاتجاهات المزعجة إلى التفكير في إمكانية إيجاد وسائل بديلة لكفالة تحقيق العدالة والمساءلة. 
هناك الآن وسيلتان هامتان تكمل إحداهمـا الأخـرى لتطبيـق الولايـة القضائيـة الجنائيـة 
ــة  الدوليـة، همـا: الملاحقـة القضائيـة مـن جـانب المحـاكم الجنائيـة الدوليـة، وتطبيـق مبـادئ الولاي
القضائية العالمية من جانب المحـاكم المحليـة. وفيمـا يتعلـق بالوسـيلة الأولى، أشـعر بالتفـاؤل إزاء 
ازدياد عدد الدول الـتي وقعـت أو صدقـت علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
وآمل في أن تصبح هذه المحكمة الدائمة عما قريب حقيقة واقعة. ولقد أثبت النظـام الأساسـي 
لهذه المحكمة، حتى قبل إنشائها، فعاليته كأداة قيمة في الكفاح ضد الافلات من العقـاب. فـهو 
يـدون، لأول مـرة في معـاهدة متعـددة الأطـراف، الجرائـم ضـد الإنسـانية ويعـدد أفعـــالا معينــة 
بوصفـها جرائـم حـرب إذا مـا ارتكبـت في أثنـاء صراعـات مسـلحة غـير دوليـة. ويـبرز النظـــام 
الأساسي للمحكمة، من خلال مبدأ التكامل الذي يشـكل ركنـا أساسـيا مـن أركانـه، حقيقـة 
أكيدة وهي أن الملاحقة الدولية لوحدها لا تكفي أبـدا لتحقيـق العدالـة، ويشـدد كذلـك علـى 
الدور الحاسم الذي تلعبه النظم القانونية الوطنية في وضع حد لحـالات الافـلات مـن العقـاب. 
ـــة غالبــا مــا لا تحقــق في الاســاءات الجســيمة لحقــوق  والحقيقـة المحزنـة هـي أن الـدول الإقليمي
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الإنسان أو تلاحق مرتكبيها. ولهـذا، فـإن تطبيـق الولايـة القضائيـة العالميـة يعتـبر وسـيلة حاسمـة 
لتحقيق العدالة.  

ويسـتند مبـدأ الولايـــة القضائيــة العالميــة إلى المفــهوم القــائل إن جرائــم بعينــها ضــارة 
بالمصالح الدولية إلى درجة تعطي الدول الحق – بل يصبـح لزامـا عليـها – أن تلاحـق مرتكبيـها 
بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الجـاني أو اـني عليـه. وهنـاك إسـاءات لحقـوق 
الإنسان تعتبر عموما تحت طائلة الولاية القضائية العالمية، ومن بينها الإبادة الجماعيـة والجرائـم 
ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب. وعلى الرغم من أن مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة 
يسـري منـذ فـترة طويلـة علـى تلـك الجرائـم، إلا أن هـــذا المبــدأ بــات يتطــور بســرعة بنتيجــة 
التطـورات الهامـة الـتي حدثـت في الآونـة الأخـيرة. وأحيـي إقـرار مبـــادئ برينســتون باســتمرار 

تطوير هذا المذهب على صعيدي القانون والممارسة. 
ولربما تجدر الاشارة إلى جانب هام، هو تطبيـق الولايـة القضائيـة العالميـة علـى الجرائـم 
الأخرى المقررة في القانون الدولي حيث أن هذا الامر قد أثير مؤخـرا في محـافل عديـدة. فعلـى 
سبيل المثال، ينص إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري 
ـــة، وهــي نظــرة  علـى ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة علـى أعمـال الاختفـاء القسـري المزعوم
مجسدة بالفعل على الصعيد الإقليمـي في اتفاقيـة البلـدان الامريكيـة المتعلقـة بالاختفـاء القسـري 
للأشخاص. وينظر اتمع الدولي حاليا في مشروع اتفاقية دولية بشأن حماية جميع الأشـخاص 

من الاختفاء القسري. 
وقــد نوقشــت مســألة الولايــة القضائيــة العالميــة مؤخــرا في الحلقــة الدراســية المعنيــــة 
بالتحدي الذي تفرضه جرائم الحاسوب اللاحدودية على الجـهود الدوليـة الراميـة إلى مكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي عقدت على هامش مؤتمر التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة المعقـود في بالـيرمو، إيطاليـا. وفي سـياق المشـروع الـــذي 
يناقشه مؤتمر لاهاي المعني بالولاية القضائية إزاء الأحكام الأجنبيـة الصـادرة في المسـائل المدنيـة 
ـــى المعــاهدة مســألة  والتجاريـة، طُرحـت خـلال المناقشـات الـتي دارت في أثنـاء المفاوضـات عل
السماح بتطبيق الولاية القضائية المدنية على السلوك الذي يشكل جريمة دوليـة. ويـولي مكتـبي 
اهتمامـا خاصـا ـذه المفاوضـات لمـا يمكـن أن يـترتب عليـها مـن آثـار هامــة في إمكانيــة لجــوء 
ضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان إلى المحـاكم طلبـا للانتصــاف. كمــا تنظــر محكمــة العــدل 
الدولية في المسائل المتصلة بالولاية القضائية العالمية في القضية المرفوعة أمامـها حاليـا بشـأن أمـر 
الاعتقال الذي أصدره قاضي تحقيق بلجيكي بحق وزير خارجية جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
ـــن  والـذي يقصـد بـه احتجـاز الوزيـر المذكـور بصـورة مؤقتـة للتحقيـق معـه فيمـا نسـب إليـه م

ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. 
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وتشير هذه التطورات إلى بدايـات جديـدة فيمـا يتعلـق بتطبيـق مبـدأ الولايـة القضائيـة 
العالمية. لكن هذا لا يعني أن ممارسة الولاية القضائيـة العالميـة سـتكون مسـألة سـهلة. إذ توجـد 
تحديات عملية وقانونية كأداء تواجه تطبيـق هـذا المبـدأ. وقـد نوقشـت العقبـات الـتي تواجهـها 
الولاية القضائية العالمية في التقرير القيم الذي أعدتـه مؤخـرا رابطـة القـانون الـدولي حـول هـذا 

الموضوع. 
وفي جملـة العقبـات الـتي تواجـه ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة مســألة تطبيــق الدفــع 
بالحصانة السيادية. وفي هـذا السـياق، فـإن قـرار مجلـس اللـوردات البريطـاني في قضيـة بينوشـيه 
الذي أكد فيه عدم تمتـع رؤسـاء الـدول السـابقين بالحصانـة مـن المحاكمـة عـن جريمـة التعذيـب 
ـــك  المقـررة بموجـب القـانون النـافذ في المملكـة المتحـدة ، وقضايـا حديثـة أخـرى إلى جـانب ذل
القـرار، قـد تحـدى بشـكل حاسـم مفـهوم الحصانـة مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن الجرائـم المقــررة 

بموجب القانون الدولي التي يرتكبها المسؤولون بصفتهم الرسمية. 
وثمة مجــال آخـر يـهمني بشـكل خـاص، وهـو مسـألة قوانـين العفـو. وأود أن أؤكـد في 
هذا السياق أن انتهاكات جسيمة معينـة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي لا ينبغـي 
ـــا واجــهت الأمــم المتحــدة مســألة التوقيــع علــى اتفــاق الســلام في  أن يشـملها العفـو. فعندم
سيراليون الذي يضع حدا للأعمال الوحشية في ذلك البلـد، ذكـرت الأمـم المتحـدة تحديـدا أن 
أحكام العفو بكافة أنواعه المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاق لا تنطبق علـى الجرائـم 
الدولية مثل الإبادة الجماعيـة والجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم الحـرب والانتـهاكات الأخـرى 
للقانون الإنساني الدولي. وعلينـا عنـد تطبيـق العفـو علـى انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان 
والقــــــــانون الإنسـاني الـدولي ألا نرسـل رسـالة خاطئـة، وأعتقـد أن مبـادئ برينسـتون عـــبرت 
بشكل صحيح عـن ذلـك الموقـف وهـو أن جرائـم معينـة هـي مـن البشـاعة إلى درجـة لا يجـوز 

معها إفلاا من العقاب. 
وإن ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة تبشـر بتحقيـق قـــدر أكــبر مــن العدالــة لضحايــا 
الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان في ســائر أرجــاء العــالم. وســـيواصل مكتـــبي رصـــد 
التطورات في هذا المضمار الذي يشهد تطورات سريعة، مـن بينـها الجـهود الجاريـة الـتي يبذلهـا 
مشروع برينستون لتعزيز الولاية القضائية العالمية كأداة لإـاء حـالات الإفـلات مـن العقـاب. 

وأشجع على نشر مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية على نطاق واسع. 
ماري روبنسون 
مفوضة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان 
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مبادئ برينستون 
المتعلقة بالولاية القضائية العالمية    

مقدمة 
التحدي 

خلال القرن الماضي، لاقى ملايين من البشر حتفـهم ضحايـا لجرائـم الإبـادة الجماعيـة 
والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القـانون الـدولي. 
ونادرا ما تعرض للحساب مرتكبـو تلـك الجرائـم الذيـن يسـتحقون الملاحقـة القضائيـة. وبغيـة 
إيقاف حلقة العنف المفرغة هذه وتحقيق العدالة، لا بد من أن تحـل المسـاءلة محـل الإفـلات مـن 
العقاب عند ارتكاب جرائم خطيرة. ولكن ما هو السبيل إلى تحقيق ذلـك؟ ومـا هـو دور كـل 

من المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية في هذا اال؟ 
تطبق المحاكم الوطنية نظما من القوانين الجنائية غايتـها تحقيـق العدالـة لضحايـا الجرائـم 
ومراعاة الأصول القانونيـة الواجبـة للمتـهمين. وتمـارس المحـاكم الوطنيـة الولايـة القضائيـة علـى 
الجرائم المرتكبة فوق أراضيها وتتخذ إجراءات قانونية بشـأن الجرائـم الـتي ترتكـب في الخـارج 
مـن قبـل رعاياهـا أو ضـد رعاياهـا أو ضـــد مصالحــها القوميــة. وفي حــال عــدم وجــود هــذه 
الصلات أو غيرها من الصلات التي تجيز للمحاكم الوطنيـة أن تمـارس الولايـة القضائيـة، يجـوز 
لها مع ذلك أن تمارس الولاية بموجب القـانون الـدولي علـى الجرائـم الـتي هـي مـن الجسـامة إلى 
ـــة  حـد تمـس فيـه المصـالح الأساسـية للمجتمـع الـدولي كافـة. وهـذه الولايـة هـي بـالضبط الولاي
القضائية العالمية: هي الولاية التي تستند حصرا إلى طبيعة الجريمة. وتستطيع المحـاكم الوطنيـة أن 
ـــة العالميــة لملاحقــة الجرائــم الخطــيرة المقــررة بموجــب القــانون الــدولي  تمـارس الولايـة القضائي
ـــة بشــكل  ومعاقبتـها، وبالتـالي ردعـها. وعندمـا تمـارس المحـاكم الوطنيـة الولايـة القضائيـة العالمي
صحيح، وفقا لمعايير أصول المحاكمات المعترف ا دوليا، فإا لا تكون بذلك قد دافعـت عـن 

مصالحها وقيمها فحسب وإنما عن المصالح والقيم الأساسية للمجتمع الدولي ككل. 
وتحمل الولاية القضائية العالمية في طياا الوعـد بتحقيـق قـدر أكـبر مـن العدالـة، لكـن 
الفقـــــه القانوني الذي يتنــــــاول تلك الولاية متــــــفاوت ومتفكـك وغـير مفـهوم حـق الفـهم. 
ـــلات مــن العقــاب مــن  ومـا دامـت الحـال علـى هـذا المنـوال، فسـيعاني هـذا السـلاح ضـد الإف

احتمال عدم الاتساق والتشوش، والاختلال أحيانا في ميزان العدالة. 
وللمحاكم الجنائية الدولية أيضا دور فعال في مكافحة الإفلات مـن العقـاب بوصفـها 
تقوم بدور مكمل لدور المحـاكم الوطنيـة. ففـي أعقـاب وقـوع أعمـال وحشـية واسـعة النطـاق 
وفي ظـل حكـم قمعـي، لا تتمكـن النظـم القضائيـة الوطنيـة في أغلـب الأحيـان أو لا ترغـب في 



01-6780213

A/56/677

مقاضاة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، ولهذا، جـرى إنشـاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة. 
والمعـاهدات الـتي بـدأ نفاذهـا في أعقـــاب الحــرب العالميــة الثانيــة دعمــت المؤسســات الدوليــة 
ووفـرت شـفافية وقـوة أفضـل للقـانون الجنـائي الـدولي. ومـن الإنجـازات البـارزة لهـــذه العمليــة 
التاريخية الطويلة ما حدث في مؤتمر الأمم المتحـدة المعقـود في تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ الـذي جـرى 
فيه اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعندما تصبح هذه المحكمة الدائمـة 
حقيقة واقعة، سـتتاح للمجتمـع الـدولي فرصـة غـير مسـبوقة لمحاسـبة بعـض المتـهمين بارتكـاب 
جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. بيد أن الولايـة القضائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لـن 
ـــد الوطــني. إذ ســيظل العــبء الأساســي لمقاضــاة  تتـاح إلا إذا تعـذر إقامـة العـدل علـى الصعي

الأشخاص الذين نسب إليهم ارتكاب تلك الجرائم ملقى على عاتق النظم القانونية الوطنية. 
وإن تحسين ممارسة المحاكم الوطنية للولاية القضائية العالمية بشـكل سـليم مـن شـأنه أن 
ـــم الخطــيرة  يسـاعد في سـد الفجـوة القائمـة في إنفـاذ القـانون والـتي تميـل لصـالح مرتكـبي الجرائ
بموجب القانون الدولي. كما أن صياغة مبادئ أوضح وأقوى لتوجيـه ممارسـة المحـاكم الوطنيـة 
للولاية القضائية العالمية من شـأنه أن يسـاعد في معاقبـة مرتكـبي تلـك الجرائـم البشـعة ويسـاعد 
بالتالي في ردعها ومنع ارتكاا. بيد أن الغرض من وراء إعداد مبادئ سليمة لا ينبغـي حصـره 
في تيسير ممارسة الولاية القضائية العالمية بأسـرع مـا يمكـن في كـل الأوقـات وفي كـل الأمـاكن 
وبصرف النظر عن ظروف القضية. فقـد تسـتخدم الممارسـات غـير السـليمة للولايـة القضائيـة 
الجنائية، بما فيها الولاية القضائية العالمية، ـرد مضايقـــــة المعارضـــــين السياسـيين أو لأغـراض 
لا علاقة لها بالعدالة الجنائية. كما أن ممارسة الولايـة القضائيـة العالميـة علـى نحـو مغلـوط أو في 
الوقت غير المناسب مـن شـأنه أن يعطـل مسـاعي تحقيـق السـلام والمصالحـة الوطنيـة في البلـدان 
التي تناضل مـن أجـل اسـترداد أنفاسـها بعـد انتـهاء الصـراع العنيـف أو القمـع السياسـي فيـها. 
ويتطلـب الأمـر هنـا، كمـا هـــو الحــال في أي أمــر آخــر يتعلــق بالسياســة والقــانون، التحلــي 

بالحصافة والحكمة.  
ومن الضروري وضع مبادئ لتوجيـه ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة ولإضفـاء مزيـد 
مـن الاتسـاق والشـرعية عليـها. وينبغـي لهـذه المبـادئ أن تشـجع علـى زيـادة مســـاءلة مرتكــبي 
الجرائم الخطيرة بموجب القـانون الـدولي علـى نحـو يتماشـى، مـن ناحيـة مـع إيـلاء اهتمـام واعٍ 

لإساءة استعمال السلطة، ومن ناحية أخرى مع إيلاء عناية معقولة لمساعي السلام. 
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  مشروع برينستون 
ـــق بالولايــة القضائيــة العالميــة ليســاهم في عمليــة  تم تشـكيل مشـروع برينسـتون المتعل
التطويـر التدريجـي للولايـة القضائيـة العالميـة. ويرعـى هـذا المشـروع برنـامج القـانون والشــؤون 
العامـة وكليـة وودرو ويلسـون للشـؤون العامـــة والدوليــة التابعــان لجامعــة برينســتون، ولجنــة 
ـــان الحضــري  الحقوقيـين الدوليـة، والرابطـة الأمريكيـة للجنـة الحقوقيـين الدوليـة، ومعـهد مورغ
لحقـوق الإنسـان والمعـــهد الهولنــدي لحقــوق الإنســان. وعقــد المشــروع اجتماعــا في جامعــة 
برينسـتون في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ ضـم نخبـة مـن العلمـاء والحقوقيـين مـن سـائر أرجـــاء 
العالم عملوا فيـه، بصفتـهم الشـخصية، علـى وضـع مبـادئ تحظـى بتوافـق الآراء بشـأن الولايـة 

القضائية العالمية*. 
ـــا قانونيــة  وهـذه النخبـة مـن العلمـاء والمفكريـن تمثـل مجموعـة متباينـة مـن الآراء ونظم
مختلفة. وتجمعهم مع ذلك رغبة مشتركة في تحسين إمكانية زيـادة المسـاءلة القانونيـة للمتـهمين 

بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي. 
وانتفع المشروع من الجهود التي لا غنى عنها التي بذلها العلماء البـارزون الذيـن كُلِّفـوا 
بكتابــة أوراق عمــل بشــأن مختلــف جوانــب الولايــة القضائيــة العالميــة والذيـــن اجتمعـــوا في 
برينستون في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ لمناقشة تلك الأوراق وإعداد مسودة أولية عن تلـك 

المبادئ*. 
وفي ٢٧ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠١، توصــل العلمــاء والمفكــرون الذيــن جــاءوا إلى 
جامعـة برينسـتون للاشـتراك في مشـروع برينسـتون المتعلـق بالولايـة القضائيـة العالميـة إلى نـــص 
ائي، وذلك عقـب إجـراء مناقشـة مكثفـة ومتعمقـة. وربمـا اختـار كـل مشـترك في الاجتمـاع 
عبـــــارات مختلفة لشرح القانون الدولي القائم ولتبيان الطموحـات اسـدة في القـانون الـدولي 

إلا أم اعتمدوا المبادئ في اية المطاف**.  
وإن وضـع واعتمـاد هـذه المبـادئ يشـكل جـزءا مـن عمليـة متواصلـة تجــري في بلــدان 
مختلفة ويشارك فيها علماء وبحاثـة وخـبراء حكوميـون ومنظمـات دوليـة وأعضـاء آخـرون مـن 
اتمـع المـدني الـدولي. ويتشـاطر المنخرطـون في هــذه الجــهود أهدافــا واحــدة، هــي النــهوض 

بالعدالة الجنائية الدولية وبحقوق الإنسان. 

 

 

ــاير ٢٠٠١ في  يمكـن الاطـلاع علـى قائمـة بأسمـاء الأشـخاص الذيـن شـاركوا في الاجتمـاع المعقـود في كـانون الثـاني/ين *
الصفحات ٣٧-٣٩. 

لم ينضم أحد المشتركين إلى اعتماد المبادئ، وفق ما هو مشار إليه أدناه في الصفحة ٣٧.  **
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والغـرض مـن هـذه المبـادئ المتعلقـة بالولايـة القضائيـة العالميـة هـو أن توضـع في خدمــة 
المشرعين الراغبين في ضمان اتساق القوانين الوطنية مع القانون الدولي، والقضاة الذين يطلـب 
إليهم تفسير القانون الدولي وتطبيقه والنظر فيما إذا كان القانون الوطني يتفـق مـع الالتزامـات 
القانونية الدولية التي تعهدت ا دولهم، والمسؤولين الحكوميين على اختلاف مسـتويام لـدى 
ممارسـة صلاحيـام بموجـب القـانونين الوطـني والـدولي، والمنظمـــات غــير الحكوميــة وأعضــاء 
ــين  اتمـع المـدني الناشـطين في مجـال تعزيـز العدالـة الجنائيـة الدوليـة وحقـوق الإنسـان، والمواطن
الراغبـين في تحسـين فهمـهم لطبيعـة القـانون الـدولي وللحالـة الـتي يمكـن أن يصـير إليـها النظـــام 

القانوني الدولي. 
وكانت تلك النخبة من العلماء والمفكرين علـى إدراك كـامل بأهميـة الولايـة القضائيـة 
العالميـة بقـدر مـا تـدرك الأخطـار الكامنـة مـن وراء ممارسـة الولايـة القضائيـة الجنائيـة، بمـا فيــها 
الولاية القضائية العالمية، على نحو تعسفي وكيدي. ولهـذا، أكـدت تلـك النخبـة مـن جديـد في 
سـائر المبـادئ الضمانـات القانونيـة والقضائيـة الكفيلـة بـردع أوجـه التعســـف الممكنــة. وهــذه 
الضمانـات المقـررة في صلـب أصـول المحاكمـات الدوليـــة لحمايــة المتــهمين بارتكــاب جرائــم، 
تحظـى بأهميـة خاصــة إذا كــان الشــخص المعــرض للملاحقــة القضائيــة بالاســتناد إلى الولايــة 

القضائية العالمية لوحدها موجودا في دولة أخرى غير دولة جنسيته أو محل إقامته. 
وعلاوة على ذلك، تسلِّم تلك النخبـة مـن العلمـاء والمفكريـن أن شـح المـوارد وضيـق 
الوقت وقلة الاهتمام قد تفرض قيودا عملية على السعي من أجل تحقيـق العدالـة الكاملـة، وأن 
اتمعات الخارجة من الصراع يتحتم عليها في بعــض الأحيـان أن تـوزع الأولويـات فيمـا بـين 
المبادرات التي تساهم في تحقيق سلام عادل ودائــم، بمـا في ذلـك المسـاءلة عـن الجرائـم الدوليـة. 
وعلاوة على ذلك، تسلم النخبة بوجود نطاق من الاختلاف المعقول في بعض الأحيان داخـل 
اتمعـات وفيمـا بينـها حـول اسـتحقاقية لـوم ارمـين المتـهمين وحســـن نيــة المدعــين العــامين 
وحكمة وفائدة ملاحقة الفاعلين المزعومين. ولهـذه الأسـباب، ينبغـي ممارسـة الولايـة القضائيـة 
العالمية بحصافة وعلى نحو يكفـل تطبيـق هيئـة الادعـاء لأعلـى معايـير العدالـة واسـتقلال الجـهاز 

القضائي والتراهة والإنصاف. 
وتوصي نخبة العلماء والمفكريـن الـدول ـذه المبـادئ اعتقـادا منـها أن تنفيذهـا سـوف 

يعزز العدالة ويقوي سيادة القانون وينهض بالقيم والأهداف الأخرى المبينة أعلاه. 
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 مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية 
يقترح المشتركون في مشروع برينستون المتعلق بالولاية القضائية العالمية المبادئ التالية 

لأغراض مواصلة تطوير القانون الدولي، وتطبيق القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية: 
 

المبدأ ١ - الأركان الأساسية للولاية القضائية العالمية 
ـــة قضائيــة جنائيــة تســتند  لأغـراض هـذه المبـادئ، تعتـبر الولايـة القضائيـة العالميـة ولاي - ١
حصرا إلى طبيعة الجريمة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه أو جنسـية الفـاعل 
ـــتي تمــارس هــذه  المتـهم أو المـدان أو جنسـية اـنى عليـه أو أي صلـة أخـرى بالدولـة ال

الولاية القضائية. 
يجوز ممارسة الولاية القضائية العالمية من قبل أي جـهاز قضـائي مختـص وعـادي في أي  - ٢
ـــة بارتكــاب الجرائــم  دولـة مـن أجـل محاكمـة الشـخص المتـهم حسـب الأصـول المرعي
الخطيرة بموجب القانون الدولي المحـددة في المبـدأ ٢ (١)، شـريطة أن يكـون الشـخص 

حاضرا أمام تلك الهيئة القضائية. 
يجـوز للدولـة أن تسـتند إلى الولايـــة القضائيــة العالميــة كأســاس لتقــديم طلــب تســليم  - ٣
شـخص متـهم أو مـدان بارتكـاب إحـدى الجرائـم الخطـيرة بموجـب القـــانون الــدولي، 
المحـددة في المبـدأ ٢ (١)، شـريطة أن تكـون الدولـة قـد أقـامت قضيـة ظـاهرة الوجاهــة 
بكون الشخص مذنبا، وأن يحاكم الشخص المطلوب تسليمه أو يعاقب وفقا للقواعـد 
والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق الإجراءات القانونية الجنائية. 
يتعين على الدولة وأجهزا القضائيــــة، لدى ممارستهما للولايـــــة القضائيـــــــة العالميـة  - ٤
ــأصول  أو اسـتنادهما إلى الولايـة القضائيـة العالميـة كأسـاس لطلـب التسـليم، أن تتقيـد ب
المحاكمـات الدوليـة، بمـا فيـها، علـى سـبيل المثـــال لا الحصــر، القواعــد المنطويــة علــى 
حقوق المتهم أو اني عليه، واستقامة الإجراءات القانونية، واسـتقلال ونزاهـة الجـهاز 

القضائي (يشار إليها فيما بعد �بأصول المحاكمات الدولية�). 
ينبغي للدولة أن تمارس الولاية القضائيـة العالميـة بحسـن نيـة ووفقـا لحقوقـها والتزاماـا  - ٥

بموجب القانون الدولي. 
 

المبدأ ٢ - الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي 
لأغراض هذه المبادئ، تشمل الجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي: (١) القرصنـة؛  - ١
(٢) الاسـترقاق؛ (٣) جرائـم الحـرب؛ (٤) الجرائـم ضــد الســلام؛ (٥) الجرائــم ضــد 

الإنسانية؛ (٦) الإبادة الجماعية؛ (٧) التعذيب. 
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ـــة في الفقــرة ١ لا يمـــس تطبيــق  أن تطبيـق الولايـة القضائيـة العالميـة علـى الجرائـم المبين - ٢
الولاية القضائية العالمية على الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي. 

 
الاعتـــماد علـى الولايـــــة القضائيـــــة العالميـــــة في حــال عــدم وجــود  المبدأ ٣ -

تشريع وطني 
فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي المحـددة في المبـدأ ٢ (١)، 
يجـوز للأجـهزة القضائيـة الوطنيـة أن تعتمـد علـى الولايـــة القضائيــة العالميــة حــتى وإن 

كانت تشريعاا الوطنية لا تنص صراحة على ذلك. 
 

المبدأ ٤ - الالتزام بدعم المساءلة 
ـــى: ملاحقــة أو تســليم  ينبغـي للدولـة أن تمتثـل لجميـع الالتزامـات الدوليـة المنطبقـة عل - ١
الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم بموجب القـانون الـدولي وفقـا للعمليـة 
القانونية التي تتفق مع أصول المحاكمات الدوليـــــة، وتزويد الدول الأخرى الـتي تحقـق 
في تلـك الجرائـم أو تلاحقـها قضائيـا بجميـع الوسـائل المتاحـــة مــن المســاعدة الإداريــة 
والقضائية، واتخاذ أية تدابـير أخـرى ضروريـة وملائمـة تتماشـى مـع القواعـد والمعايـير 

الدولية. 
يجوز للدولة، لدى ممارسـتها للولايـة القضائيـة العالميـة، ولأغـراض الملاحقـة القضائيـة،  - ٢
أن تطلب المساعدة القضائية من أجل الحصول على أدلة من دولة أخـرى، شـريطة أن 
تتصرف الدولة مقدمة الطلب بحسـن نيـة وأن تسـتخدم الأدلـة المتوخـاة وفقـا لأصـول 

المحاكمات الدولية. 
 

المبدأ ٥ - الحصانات 
فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الـدولي المحـددة في المبـدأ ٢ (١)، 
ـــس دولــة أو حكومــة أو كــان  فـإن المنصـب الرسمـي للشـخص المتـهم سـواء كـان رئي
موظفا حكوميــا مسـؤولا، لا يعفــي هـذا الشـخص مـن المسـؤولية الجنائيـة ولا يخفـف 

العقوبة عنه. 
المبدأ ٦ - قوانين التقادم المسقــط 

لا تنطبق قوانين التقادم المسقــط أو أي شكل آخر مـن أشـكال التقـادم علـى 
الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ ٢ (١). 

 



1801-67802

A/56/677

المبدأ ٧ - إعلانات العفو 
لا تتفق إعلانات العفو، بصفة عامة، مع التزامات الدولة بتوفـير المسـاءلة عـن الجرائـم  - ١

الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ ٢ (١). 
لا يمنع إصدار إعلانات عفو لا تتفق مع الالتزامات القانونية والدولية للدولـة الضامنـة  - ٢
ممارسة الولاية القضائية العالميـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي 

المحددة في المبدأ ٢ (١). 
 

المبدأ ٨ - حـل مسألة تنازع الاختصاصات الوطنية 
عندما يكون لدولة واحدة أو أكثر ولاية قضائيـة علـى شـخص مـا أو تسـعى 
تلـك الدولـة إلى تثبيـت ولايتـها علـى ذلـك الشـخص، وإذا لم يكـن لـدى الدولـة الــتي 
تحتجز الشخص أي أساس تستند إليه لتثبيت الولايـة عليـه سـوى مبـدأ العالميـة، فعلـى 
تلك الدولة أو أجهزا القضائية، لدى البـت في مسـألة الملاحقـة أو التسـليم، أن تبـني 

قرارها على المحصلة الكلية للمعايير التالية: 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائية؛  (أ)

مكان ارتكاب الجريمة؛  (ب)
صلــة المتــهم بارتكــاب الفعــل بالدولــة مقدمــة الطلــب مــن ناحيــــة  (ج)

الجنسية؛ 
صلة اني عليه بالدولة مقدمة الطلب من ناحية الجنسية؛  (د)

أي صــلة أخرى تربــــط بين الدولة مقدمة الطلب والمتـهم بارتكـاب  (هـ)
الفعل، أو الجريمة، أو اني عليه؛ 

احتمـال الملاحقـة القضائيـة فعليـا في الدولــة مقدمــة الطلــب، وتوفــر  (و)
حسن النيـة لديها وفعالية هيئة الادعاء؛ 

توفُّــر الإنصـاف والتراهـة في الإجـــراءات القانونيــة المتبعــة في الدولــة  (ز)
مقدمة الطلب؛ 

ملاءمـة المكـان للأطـراف والشـهود وتوافـر الأدلـة في الدولـــة مقدمــة  (ح)
الطلب؛ 

مصالح العدالة.  (ط)
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المبدأ ٩ - عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين/المحاكمة والاسـتهداف لهـا 
على ذات الجرم مرتين 

ينبغي للدولة أو أجـهزا القضائيـة، لـدى ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة، أن تكفـل  - ١
عدم تعريض الشخص الــــذي اتــخذت بحقــه إجـراءات قانونيـة جنائيـة إلى إجـراءات 
ـــه إذا اتـــخذت بحقـــه ســابقا إجــراءات  أو عقوبـات متعـددة عـن السـلوك الجنـائي ذات
قانونية أو غيرها من إجـراءات المسـاءلة، بحسـن نيـة ووفقـا للقواعـد والمعايـير الدوليـة. 
ولا تدخل في نطاق هذا المبدأ الإجـراءات الصوريـة أو العقوبـات التافهـة الناشـئة عـن 

إدانة أو غيرها من إجراءات المساءلة الأخرى. 
ينبغي للدولة أن تعترف بصحة لجوء دولة أخرى إلى ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة  - ٢
على نحو ســــليم وأن تعترف بالحــكم النهائي الذي تصدره هيئة قضائية وطنية عاديـة 
أو مختصة أو هيئة قضائية دوليـة مختصـة تمـارس هـذه الولايـة وفقـا لأصـول المحاكمـات 

الدولية. 
ــى  يحـق للشـخص الـذي حاكمتـه أو أدانتـه دولـة مارسـت الولايـة القضائيـة العالميـة عل - ٣
الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ ٢ (١)، ويتمتع هذا الشـخص 
بالمكانة القانونية التي تؤهله بأن يدفع أمام أي هيئة قضائية وطنية أو دوليـة بمبـدأ عـدم 
جواز المحاكمة عـن الجريمـة ذاـا مرتـين للاعـتراض علـى أي إجـراءات جنائيـة أخـرى 

تـتخذ بحقـه. 
 

المبدأ ١٠ - أسباب رفض التسليم 
ـــة أن ترفــض النظــر في طلــب التســليم اســتنادا إلى  يجـوز للدولـة أو لأجـهزا القضائي - ١
الولايـة القضائيـة العالميـة إذا كـان الشـخص المطلـوب تسـليمه سـيواجه علـى الأرجـــح 
عقوبـة الإعـــدام أو ســيتعرض إلى التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة أو إذا كـان سـيتعرض الشـــخص المطلــوب تســليمه، 
ــة  علـى الأرجـح، إلى إجـراءات قانونيـة صوريـة تــنتهك فيـها أصـول المحاكمـات الدولي

ولا تـقدم بشأا تأكيدات مرضية تثبت عكس ذلك. 
يجوز للدولة التي ترفض التسليم علـى أسـاس هـذا المبـدأ أن تلاحـق، إذا كـان القـانون  - ٢
الـدولي يسـمح لهـا بذلـك، الشـخص المتـهم بارتكـاب جريمـة خطـيرة بموجـب القــانون 
الدولي من الجرائم المحددة في المبدأ ٢ (١)، أو أن تـسلم هذا الشـخص إلى دولـة ثالثـة 

يمكن ملاحقته فيها دون تعريضه إلى المخاطر المشار إليها في الفقرة ١. 
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المبدأ ١١ - اعتماد التشريع الوطني 
ينبغـي للدولـة أن تسـن، عنـد الاقتضـاء، تشـريعات وطنيـة تمكِّــنها مـن ممارسـة الولايــة 

القضائية العالمية وإنفاذ هذه المبادئ. 
 

المبدأ ١٢ – إدراج الولاية القضائية العالمية في صلب المعاهدات التي تعقد في المستقبل 
ينبغي للدول أن تدرج أحكاما تتعلق بالولاية القضائية العالمية في جميع المعاهدات الـتي 
تعقدها في المستقبل وفي الـبروتوكولات الملحقـة بالمعـاهدات القائمـة والمعنيـة بـالجرائم الخطـيرة 

بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ ٢ (١). 
 

المبدأ ١٣ – تعزيز المساءلة والولاية القضائية العالمية 
ينبغـي للأجـهزة القضائيـة الوطنيـة أن تفسـر القـانون الوطـني علـى نحـو يتفـق مـع هــذه  - ١

المبادئ. 
ليس في هذه المبادئ ما يفسر علـى أنـه يقيـد حقـوق والتزامـات الدولـة بمنـع ارتكـاب  - ٢
ـــدولي أو المعاقبــة عليــها بالوســائل القانونيــة المعــترف ــا  الجرائـم بموجـب القـانون ال

بموجب القانون الدولي. 
لا ينبغي تفسير هذه المبادئ على أا تقيد استمرار تطوير الولايـة القضائيـة العالميـة في  - ٣

القانون الدولي. 
 

المبدأ ١٤ – تسوية المنازعات 
ـــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة، بتســوية  ينبغـي للـدول أن تقـوم، تمشـيا مـع القـانون ال - ١
منازعاا الناشئة عن ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة بجميـع الوسـائل المتاحـة لتسـوية 

المنازعات بالطرق السلمية وبخاصة عن طريق رفع النـزاع إلى محكمة العدل الدولية. 
ـــة  ريثمـا يتـم البـت في موضـوع الـتراع، لا يجـوز للدولـة الـتي تسـعى إلى ممارسـة الولاي - ٢
القضائيـة العالميـة أن تحتجـز الشـخص المتـهم ولا يجـــوز لهــا أن تطلــب إلى دولــة ثالثــة 
احتجاز ذلك الشخص ما لم يكن هناك احتمال معقول بفراره ولا توجد أي وسـائل 
معقولة أخرى لكفالة مثـول ذلـك الشـخص في ايـة المطـاف أمـام الأجـهزة القضائيـة 

للدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية. 
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التعليق على مبادئ برينستون(١) 
ما هو الداعي لوضع المبادئ؟ ولمَ الآن؟ 

تعتبر مبادئ برينستون المتعلقة بالولايـة القضائيـة العالميـة (يشـار إليـها فيمـا بعـد باسـم 
المبـادئ) شـرحا متطـورا لمـا ورد في القـانون الـدولي بشـأن موضـوع الولايـة القضائيـة العالميـــة. 
ولقد اجتمع علماء وحقوقيون بارزون مرتين في جامعة برينسـتون للمسـاعدة في توضيـح هـذا 
اال الهام من مجالات القانون(٢). وتتضمن المبادئ عناصر من القانون بالشكل الـذي هـو فيـه 
(lexlata) والقانون بالشكل الذي سيصير إليه (de lege ferenda)، ولكن لا ينبغي فهمـها أـا 
تحد من إمكانية تطوير الولاية القضائية العالمية في المستقبل. والغرض من المبـادئ هـو مسـاعدة 
توجيه الهيئات التشريعية الوطنية التي تحاول سـن تشـريعات تنفيذيـة؛ ومسـاعدة القضـاة الذيـن 
ـــة العالميــة في معــرض تطبيــق القــانون المحلــي أو في اتخــاذ  يتعـين عليـهم تفسـير الولايـة القضائي
القرارات المتعلقة بالتسليم؛ ومساعدة الحكومات التي يتحتم عليها البت في مسألة الملاحقـة أو 
ـــز المســاءلة الجنائيــة الدوليــة؛ ومســاعدة جميــع  التسـليم أو المسـاعدة بـأي شـكل آخـر في تعزي

العاملين في اتمع المدني المهتمين بتقديم مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة إلى المحاكمة. 
ـــق بالولايــة  ونـاقش المشـتركون في مشـروع برينسـتون عـدة مسـائل حديـة صعبـة تتعل
ـــة العالميــة في صلــب  القضائيـة العالميـة. ومـن تلـك المسـائل مـدى عمـق جـذور الولايـة القضائي
القانون الدولي؟ فتلك الولاية معــترف ـا، بطبيعـة الحـال، في المعـاهدات والتشـريعات الوطنيـة 
والفتاوى القضائية وكتابات العلماء ولكن لا يستخلص كل شـخص نفـس الاسـتنتاجات مـن 
نفس المصادر. بل تتفاوت آراء المعلقين بشأن كيفية التأكد من عمق جـذور الولايـة القضائيـة 
العالميـة في القـانون الـدولي العـرفي: فـالبعض يعتـبر أن قبـول الـدول بالطـــابع الإلزامــي لممارســة 
ما كافٍ بحد ذاته (فتوى قانونية opinio juirs)؛ بينما يشترط البعـض الآخـر تواصـل الممارسـة 

من جانب الدول. 
ـــة حــول  وعندمـا يتفـق علـى نشـوء الـتزام مـا بموجـب معـاهدة، تختلـف النظـم القانوني
كيفية إدماج الالتزامـات الدوليـة في صلـب القـانون الداخلـي. وفي كثـير مـن النظـم القانونيـة، 

 __________
أعده ستيفن بيكر (كلية القانون في جامعة دي بول) حزيران/يونيه ٢٠٠١)، حائز على زمالة سوليفان، المعهد  (١)
الدولي لقانون حقوق الإنسان وقد أُعد هذا التعليق تحت إشراف الأستاذ م. شريف بسيوني وبمسـاعدة سـتيفن 

ماسيدو، وستيفن أوكسمان وآخرين. 
حضر الاجتماع الأول الذي انعقد في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ أكـاديميون بـارزون، وقـد أعـدوا وناقشـوا  (٢)
أوراقا علمية حول جوانب مختلفة من الولاية القضائية العالمية. وضمت النخبة التي شاركت في الاجتماع الثاني 
المعقود في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ مجموعة من علماء القانون البارزين ومن بينهم الأكاديميون الذين حضـروا 

الاجتماع الأول. وترد في خاتمة هذا التعليق قائمة بأسماء الحضور. 
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ليس في مقدور الجهاز القضائي الوطني تطبيق الولاية القضائية العالمية إذا لم يكن هناك تشـريع 
وطـني يـأذن لـه بذلـك. وفي نظـــم أخــرى يســتطيع الجــهاز القضــائي الاعتمــاد مباشــرة علــى 
المعاهدات والقانون الدولي العرفي دون انتظار سن تشـريع يـأذن لـه بذلـك. (سـيتم بحـث هـذه 
ـــا في مجموعــة المقــالات الــتي ستنشــر تحــت رعايــة مشــروع برينســتون(٣).  التعقيـدات وغيره
وتأسيسا على ذلك، يشـجع المبـدأ ٣ المحـاكم علـى الاعتمـاد علـى الولايـة القضائيـة العالميـة في 
حال عدم وجود تشريع وطني مــا دامـت نظمـها القانونيـة تـأذن لهـا بذلـك. ويدعـو المبـدأ ١١ 
الجهات التشريعية إلى سن قوانين تمكن من ممارسة الولاية القضائيـة العالميـة. ويدعـو المبـدأ ١٢ 
ـــة في صلــب المعــاهدات الــتي تعقدهــا في  الـدول إلى إدراج نـص حـول الولايـة القضائيـة العالمي

المستقبل وفي البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات القائمة. 
كما نظر المشـتركون في مشـروع برينسـتون بعنايـة في مسـألة مـا إذا كـان الوقـت قـد 
حان لزيادة توضيح الولاية القضائيـة العالميـة. وعلـى الرغـم مـن وجـود هـذه الولايـة معنـا منـذ 
عدة قرون فهي تبـدو حاليـا وكأـا تتبلـور كوسـيلة منهجيـة لتعزيـز المسـاءلة القانونيـة. وكـثر 
الحديث عن الولايـة القضائيـة العالميـة واحتلـت الصـدارة بنتيجـة المحاكمـة الـتي جـرت في لنـدن 
للزعيم الشيلاني الأسبق اللواء آغسطو بينوشيه، وأصبحت المحـاكم في جميـع أنحـاء العـالم تنظـر 

بصورة جدية حاليا في إصدار لوائح اام منطوية على ولاية قضائية عالمية(٤). 
وفي ضـوء التطـورات الـتي يشـــهدها القــانون الجنــائي الــدولي حاليــا، يتســاءل بعــض 
مؤيدي الولاية القضائية العالمية ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لتوضيح المبادئ التي ينبغـي 
أن توجه ممارسة تلك الولاية. أفليس من الأفضل انتظــار حـدوث تطـورات لا يمكـن التنبـؤ ـا 

 __________
يقوم ستيفن ماسيدو بتحرير هذه اموعة من الأوراق وهي الآن قيد الاستعراض في مطبعة جامعـة برينسـتون.  (٣)

وسوف تشتمل على دراسات مقدمة من: 
 M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction in Historical Perspective; Georges Abi-Saab, Universal Jurisdiction

 and International Criminal Tribunals: A Study of Interaction; Gary J. Bass, The Adolph Eichmann Case;

 Richard A. Falk, Assessing the Pinochet Litigation: Whither Universal Jurisdiction?; Stephen P. Marks,

 The Hissène Habré Case: The Law and Politics of Universal Jurisdiction; Chandra Lekha Sriram & Jordan

 J. Paust, Universal Jurisdiction and Responsibility: A Survey of Current, Impending, and Potential Cases;

 Hon. Justice Michael Kirby, Universal Jurisdiction and Judicial Reluctance: A New “Fourteen Points”;

Leila Nadya Sadat, Universal Jurisdiction and National Amnesties, Truth Commissions and Other Altern -

 tives to Prosecution: Giving Justice a Chance; Anne-Marie Slaughter, The Limits of Universal Jurisdiction;

 .Diane F. Orentlicher, Frontiers of Universal Jurisdiction; A. Hays Butler, A Survey of Enabling Statutes

انظر فوك، الحاشية ٣ أعلاه.  (٤)
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ولربما تكون متقدمة إلى حد مثير للدهشة؟ أليس هنـاك احتمـال إعاقـة تطـور الولايـة القضائيـة 
العالمية من جراء وضع مبادئ توجيهية قبل الأوان؟ 

وقد تناول هـذه المشـكلة بصـورة جديـة كـل مـن لـه صلـة بمشـروع برينسـتون، وهـي 
تنشأ بصفة عامــة عنـد التدويـن. بيـد أن هـذه الشـواغل تكتسـي أهميـة خاصـة في حالـة الولايـة 
القضائية العالمية بالنظر إلى الفجوة الواسـعة الـتي تفصـل بـين الولايـة القضائيـة العالميـة بالشـكل 
الذي هي عليه الآن والشكل الذي يرغب منـاصرو تحقيـق قـدر أكـبر مـن العدالـة في أن تصـير 

إليه في المستقبل. 
وبعـد مناقشـة مسـتفيضة، أيـد المشـتركون في اجتمـــاع برينســتون المعقــود في كــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠١ الجهود التي نبذلها لزيادة توضيح وتنظيم استخدام الولاية القضائية العالميـة. 
ويتمثل هدفنا في مساعدة توجيـه مـن يؤمنـون بـالدور الحاسـم الـذي تلعبـه المحـاكم الوطنيـة في 
مكافحة حالات الإفلات من العقاب حتى في حال عدم وجود صـلات تقليديـة مخولـة للولايـة 
القضائيـة. وينبغـي لهـذه المبـادئ أن تسـاعد علـى توضيـح الأســـس القانونيــة اللازمــة لممارســة 
الولاية القضائية العالمية بشكل مسؤول ومسوغ. وبقدر ما تمارس الولاية القضائيـة العالميـة، أو 
ـــول أوســع. وإدراكــا  تـرى بأـا تمـارس علـى نحـو مسـوغ وقـانوني ومنظـم فسـوف تحظـى بقب
للحاجة إلى تشجيع مواصلة التقدم في مضمار القانون الدولي، فقد صيغـت هـذه المبـادئ علـى 

نحو يدعو إلى مواصلة لا إعاقة تطوير الولاية القضائية العالمية. 
وقـد كُتبـت هـذه المبـادئ علـى نحـو يوضـح القـانون الحـالي النـــاظم للولايــة القضائيــة 
العالمية من ناحية، ويشجع على مواصلـة تطويرهـا مـن ناحيـة أخـرى. وهـذه المبـادئ موجهـة، 
كما أشير أعلاه، إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائيـة للحكومـة أحيانـا وإلى تلـك 
السلطات مجتمعة أحيانا أخرى(٥). والغرض من هذه المبادئ وضعها في متنـاول طائفـة متنوعـة 
من الجهات الفاعلة في نظم قانونية مختلفة وانتفاعها منها بصورة ملائمة وبطرق مختلفة. ونحـن 
نسلِّم، على سبيل المثال، أن القضاة العاملين في بعض النظم القانونية أو وفقا لنظريات قانونيـة 
ــدر  معينـة، مقيـدون في مجـال قدرـم علـى تفسـير القوانـين القائمـة في ضـوء الرغبـة في تحقيـق ق
أكبر من العدالة أو تحقيق أهداف مثلى أخرى(٦) . ومع ذلك، فإن القضاة العـاملين في المحـاكم 
الدولية أو الإقليمية والقضاة العـاملين في المحـاكم الدسـتورية والمحـاكم العليـا غالبـا مـا يتمتعـون 

 __________
انظر على سبيل المثـال المبـدأ ٣ الـذي يشـجع الأجـهزة القضائيـة الوطنيـة علـى الاعتمـاد علـى الولايـة القضائيـة  (٥)
العالمية، والمبدأ ١١ الذي يدعــو الهيئـات التشـريعية إلى سـن قوانـين تمكـن مـن ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة، 
والمبدأ ١٢ الذي يدعو الحكومــات إلى إدراج أحكـام تتعلـق بالولايـة القضائيـة العالميـة في جميـع المعـاهدات الـتي 

تعقدها في المستقبل وفي البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات القائمة. 
انظر كيربي، الحاشية ٣ أعلاه.  (٦)
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بصلاحية تفسير النصوص بمعانيها الواسعة. ويحدونا أمل في أن يستنير أولئك القضـاة وغـيرهم 
من المسؤولين الذي بوسـعهم العمـل علـى تحقيـق قـدر أكـبر مـن العدالـة وعلـى زيـادة المسـاءلة 
القانونية، ذه المبـادئ في أثنـاء ممارسـة مهامـهم ويعملـون علـى صوغـها وتشـكيلها علـى نحـو 
لا يتعارض مع القيود المفروضة على أعمالهم. ونقدم هذه المبادئ أيضا مـن أجـل المسـاعدة في 
توجيه وإعلام المواطنين وقـادة منظمـات اتمـع المـدني والمسـؤولين الحكوميـين علـى اختـلاف 
مسـتويام: إذ تسـتطيع هـذه الجـهات الفاعلـة كافـة علـى اختلافـها أن تنتفـع مـن وجـود فــهم 
مشترك أفضل لطبيعة الولاية القضائية العالمية ولكيفية ووقت جواز ممارستها بشكل معقول. 

 
متى وكيف يمكن إجراء الملاحقة القضائية استنادا إلى مبدأ العالمية؟ 

ركز المشتركون لـدى وضعـهم لتعريـف الولايـة القضائيـة العالميـة علـى مسـألة الولايـة 
القضائيـة العالميـة �الصرفـة�، أي عندمـا تكـون طبيعـة الجريمـة هـي الأسـاس الوحيـد لموضـــوع 
الولاية القضائية. وحدث تضارب بين آراء العلماء بشـأن الـدور الـذي تلعبـه الولايـة القضائيـة 
العالميـة في المحاكمـات الشـهيرة مـن قبيـــل محاكمــة أدولــف آيخمــان الــتي جــرت في القــدس(٧) 
وعلاوة على ذلك، من المهم الإشارة إلى أنـه لا يجـوز للدولـة ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة 

على جرائم معينة رد أا مدانة عالميا. 
وناقش المشتركون في مشروع برينستون ما إذا كان ينبغي للدولـة أن تشـجع بصـورة 
عامة على ممارسة الولاية القضائية العالمية بالاستناد حصرا على خطـورة الجريمـة المزعومـة دون 
وجود الصلات التقليدية التي تربط اـني عليـهم أو مرتكـبي الجريمـة بـالجرائم الخطـيرة بموجـب 
القـانون الـدولي. فمـن ناحيـة، يبـدو أن الغـرض الكلـي مـن وراء الولايـة القضائيـة العالميـــة هــو 
السماح للدول بل تشجيعها على مقاضـاة الأشـخاص، مـن غـير مواطنيـها، الموجوديـن داخـل 
أراضيـها والمتـهمين بارتكـاب جرائـم خطـيرة بموجـب القـانون الـدولي. وـذه الطريقـة، تعظــم 
الولاية القضائية العالمية المساءلة وتقلل حالات الإفلات من العقاب. وتأسيسا على ذلك، فـإن 
جوهـر الولايـة القضائيـة العالميـة يتمثـل، فيمـا يبـدو، في قـــدرة المحــاكم الوطنيــة علــى مقاضــاة 
ارمين المتهمين في حـال عـدم وجـود عوامـل سـببية (حـتى وإن لم تكـن الجرائـم قـد ارتكبـت 

ضد مواطني الدولة المنفذة أو من قبل مواطنيها، على سبيل المثال). 
 __________

انظر القضية التي رفعها المدعـي العـام في إسـرائيل ضـد آيخمـان، مجلـة القـانون الـدولي العـدد 36ILR.5 (المحكمـة  (٧)
ــــة  الابتدائيــة الإســرائيلية، القــدس، ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦١) وكذلــك العــدد 36ILR.277 (المحكم
الإسرائيليــــة العليــــا، ٢٩ أيـار/مـايو ١٩٦٢) وغالبـــا مـا يستشـهد ـذه القضيـة كمثـل علـى ممارسـة إسـرائيل 
للولايـة القضائيـة العالميـة، بـالرغم مـن أن هنـاك العديـد ممـن يقولـون أن قـرار المحكمـة بـنى أساسـا علـى مذهــب 
الشخصية السلبية ومبدأ الحمائية المنصوص عليهما في تشريع إسرائيلي فريد من نوعه أقره الكنيست الإسرائيلي 

في عام ١٩٥٠. انظر باس، الحاشية ٣ أعلاه. 
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إلا أن هنـاك قلقـا كبـيرا مـن أن تسـيء دول معينـة اسـتخدام الولايـة القضائيـة العالميـــة 
لإجـراء ملاحقـات قضائيـة مدفوعـة بدوافـع سياسـية. فالحكومـــات المرتزقــة وهيئــات الادعــاء 
ـــيرهم مــن كبــار المســؤولين العموميــين في  الشـريرة قـد تسـعيان إلى إدانـة رؤسـاء الـدول أو غ
البلدان التي لهم فيها وجهات نظر سياسية مختلفـة. وقـد تسـعى الـدول القويـة إلى إعفـاء قادـا 
من المساءلة فيما تسعى إلى مقاضـاة الآخريـن متحديـة بذلـك الفرضيـة الأساسـية القائمـة علـى 
أساس معاملة النـاس معاملـة متسـاوية. وقـد تجـري مضايقـة أفـراد قـوات حفـظ السـلام باتخـاذ 
اجراءات قضائية غير مــبررة بحقـهم، ومـن شـأن هـذا أن يـؤدي إلى التخـوف مـن المشـاركة في 

عمليات حفظ السلام. 
هـل يتعـين الإصـرار في المبـادئ علـى وجـود المتـهم وجـودا ماديـا علـى الأقـل في إقليــم 
الدولة المنفذة؟ هـل يتعـين أيضـا اشـتراط وجـود صـلات سـببية أخـرى؟ قـرر المشـتركون عـدم 
إدراج شرط صريح بشأن الصلة الإقليمية في التعريف الـوارد في المبـدأ ١ (١). وقـد اتبـع هـذا 
النـهج لعـدة أسـباب منـها السـماح بـــإجراء مناقشــات إضافيــة، وتــلافي إعاقــة تطــور الولايــة 
القضائية العالمية، ومراعاة للقضية المعروضة حاليا أمام محكمـة العـدل الدوليـة(٨) بيـد أن الفقـرة 
الفرعية ٢ من المبدأ ١ تنـص علـى جـواز ممارسـة الولايـة القضائيـة مـن قبـل أي جـهاز قضـائي 
�مختص وعادي� في أي دولة من أجل محاكمة الشخص المتهم �شـريطة أن يكـون الشـخص 
حاضرا أمام تلك الهيئة القضائية�. ولا تمنـع لغـة المبـدأ ١ (٢) الدولـة مـن الشـروع بـإجراءات 
جنائيـة وإجـراء تحقيقـات وإصـدار لائحـة اـام وتقـديم طلـب للتسـليم عندمـا لا يكـون المتــهم 

حاضرا. 
وتتضمن المبادئ عددا من الأحكام التي تبـين المعايـير الـتي يتعـين علـى النظـم القانونيـة 
وهيئـات ادعـاء معينـة اسـتيفاؤها مـن أجـل ممارسـة الولايـة القضائيــة العالميــة بشــكل مســؤول 
ومشروع. وتنص الفقرتان الفرعيتان ٣ و ٤ من المبدأ ١ علــى أنـه يجـوز للدولـة أن تسـتند إلى 
الولاية القضائية العالمية كأساس لتقديم طلـب بشـأن تسـليم شـخص متـهم أو مـدان بارتكـاب 
إحدى الجرائم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي �شـريطة أن تكـون الدولـة قـد أقـامت قضيـة 
ـــوب تســليمه أو  ظـاهرة الوجاهـة بكـون الشـخص مذنبـا� وشـريطة أن يحـاكم الشـخص المطل
يعاقب وفقا �لأصول المحاكمات الدولية� المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنسـان واسـتقلال ونزاهـة 
ـــتعمال مــن  الجـهاز القضـائي. وتتضمـن المبـادئ اللاحقـة ضمانـات إضافيـة ضـد إسـاءات الاس
جانب هيئات الادعاء: فعلى سبيل المثال، يحمي المبدأ ٩ مـن تكـرار الإجـراءات القانونيـة عـن 

 __________
انظر أمر محكمة العدل الدولية في قضية أمر الاعتقال المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (الكونغـو ضـد بلجيكـا)  (٨)
ـــة أخــرى جــرت  (٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠) الـتي تـبرز فيـها كـل هـذه القضايـا بكـل جـلاء. وفي قضي
مؤخرا، في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١، قررت محكمة النقض السنغالية عدم إمكـان محاكمـة رئيـس تشـاد الأسـبق 

حسين هبري، في السنغال، بتهمة التعذيب. انظر ماركس، الحاشية ٣ أعلاه. 
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الجريمة ذاا انتهاكا لمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين أو الحظر المتعلق بالمحاكمـة 
والاستهداف لها على ذات الجرم مرتين(٩). ويجيز المبدأ ١٠ للـدول رفـض طلبـات التسـليم إذا 
كـان الشـخص المطلـوب تسـليمه �سـيواجه علـــى الأرجــح عقوبــة الإعــدام أو ســيتعرض إلى 
ــــان ســـيتعرض إلى  التعذيــب� وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو إذا ك
إجراءات قانونية صورية في انتهاك لأصول المحاكمات الدولية. وتعزز المبــادئ المعايـير القانونيـة 
الصحيحة الواجب على المحاكم اتباعها وتساعد في توجيه المسؤولين التنفيذيين الذيــن ينظـرون 

في طلبات التسليم. 
وتتطلب العمليات القانونية الفعالة، بطبيعة الحال، تعاونا فعالا مـن جـانب الوكـالات 
الحكومية المختلفة بما فيها المحاكم وهيئات الادعاء. ومــن الأهميـة بمكـان إقامـة شـبكات تعـاون 
دوليـة إذا مـا أريـد تطـور الولايـة القضائيـة العالميـة بشـكل فعـال. وتأسيسـا علـى ذلـك، يدعـــو 
المبــدأ ٤ الــدول إلى الامتثــال لجميــع الالتزامــات الدوليــة المنطبقــة علــى ملاحقــــة أو تســـليم 
ـــاب جرائــم بموجــب القــانون الــدولي وفقــا للعمليــات  الأشـخاص المتـهمين أو المدانـين بارتك
القانونية التي تتفق مع �أصول المحاكمات الدولية�. ولا يمكن تفعيـل الولايـة القضائيـة العالميـة 
ـــت جميــع الــدول  إلا إذا قدمـت الـدول بعضـها لبعـض مسـاعدة قضائيـة وإجرائيـة فعالـة وكفل

المشتركة الامتثال لقواعد أصول المحاكمات الدولية. 
ولا يتـورع الأفـراد الشـريرون عـن إسـاءة اسـتعمال جميـــع الســلطات القانونيــة. وقــد 
حرصت مبادئ برنستون كل الحرص الذي تسعى إليه المبادئ الأخرى لضمـان عـدم حـدوث 
تلك الإساءات: فقد حـددت الاعتبـارات الـتي يمكـن، بـل ينبغـي للجـهات الفاعلـة الدوليـة أن 

تتصرف بموجبها. 
ما هي الجرائم المشمولة بالمبادئ؟ 

نوقشـت في برينستون بصورة مطولة مسألة اختيار الجرائم الـتي ينبغـي إدراجـها تحـت 
عنـوان �الجرائـم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي�(١٠). وجـرى ترتيـب �الجرائـــم الخطــيرة� 

بحسـب تطورها التاريخي عوضا عن محاولة تصنيف الجرائم بحسب جسامتها. 

 __________
انظر المبدأ ٩. ويلاحظ أيضا أن صائغي المبادئ قصدوا إدراج قواعد أصول المحاكمات الدولية في المبدأ ١ (٤)  (٩)
على سبيل المثال لا الحصر. والحق في كفالة معقولة (قــارن بـالمبدأ ١٤ (٢)) والحـق في تعيـين محـام أشـير إليـهما 
ـــالمي لحقــوق  أيضـا ليكونـا في عـداد الضمانـات الأساسـية لأصـول المحاكمـات الدوليـة. انظـر أيضـا الإعـلان الع
الإنسـان، ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٨، المادتـان ١٠ و ١١، قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٧ ألــف (د – ٣)، 
وثيقـة الأمـم المتحـدة A/810 (1948)؛ العـهد الـدولي الخـاص بــالحقوق المدنيــة والســياسية، ١٩ كــانون الأول/ 

 .(999 UNTS.171) ديسمبر ١٩٦٦، المادتان ١٤ و ١٥ منه، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة
انظر المبدأ ٢ (١).  (١٠)
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�القرصنة� هي من الجرائم التي تخضع، ويـضرب ـا المَــثَـــل، للملاحقـة مـن قبـل أي  �
ـــة  دولـة اسـتنادا إلى مبـادئ العالميـة وتحظـى بأهميـة بالغـة عنـد البحـث عـن منشـأ الولاي

القضائية العالمية، ولهذا فقد وُضـعت في مقدمة القائمة(١١). 
�الاسترقاق� يـعزى إدراج هذه الجريمة في القائمة من ناحيـة إلى أن صلاـا التاريخيـة  �
بالقرصنـة تعـود جذورهـا إلى الإعـلان الصـادر عـن كونغـــرس فيينــا في عــام ١٨١٥. 
ـــة الولايــة  بيـد أنـه لا توجـد في الاتفاقيـات سـوى قلـة مـن الأحكـام التــي تبيـح ممارس
القضائيـة العالميـة علـى الاسـترقاق والممارسـات المتصلـة بـالرق(١٢). وقـد نظـــرت نخبــة 
برينستون في عبارة �الاسترقاق والممارســات المتصلـة بـالرق� لكنـها رفضتـها لكوـا 
ذات طابع تقني محض. ومع ذلك اتفق على أن مصطلـح �الاسـترقاق� يقصـد بـه أن 
يشـمل الممارسـات المحظـورة في الاتفاقيـة التكميليـة لإلغـاء الـرق وتجـارة الـرق والنظــم 

والممارسات المشاة للرق(١٣). 
ـــم الحــرب الخطــيرة�، وعلــى وجــه  �جرائـم الحـرب� حصـرت في البدايـة بــ �جرائ �
التحديد �الانتهاكات الجسيمة� لاتفاقيات جنيف لعــام ١٩٤٩ والـبروتوكول الأول 
الملحق ا، وذلك من أجل تلافي إمكانية إجراء ملاحقات قانونيـة عديـدة اسـتنادا إلى 
انتهاكات أقل خطورة(١٤). إلا أن المشـتركين لم يرغبـوا في إعطـاء الانطبـاع أن بعـض 

 __________
انظـر علـى سـبيل المثـال الاتفاقيـة المتعلقـة بأعـالي البحـار، ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٥٨، المـادة ١٩ منـها، مجموعــة  (١١)
معاهدات الأمم المتحدة UNTS82 450، مجموعة معاهدات الولايات المتحدة الأمريكية (UST2312 13) (�يجــوز 
لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة، أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنـة، 
أو أي سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبــض علـى مـن فيـها 
من الأشخاص وتضبط مـا فيـها مـن الممتلكـات�)؛ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، ١٠ كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٨٢ المادة ١٠٥، UN.A/CONF.62/122، مجلة القانون الدولي (ILM 1261 21). انظر أيضـا بسـيوني، 

الحاشية ٣ أعلاه. 
ـــارس ١٩٥٠، المــادة ١١، مجموعــة  قـارن باتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال بغـاء الغـير، ٢١ آذار/م (١٢)
معاهدات الأمم المتحدة (UNTS.271 96) (�ليس في أحكـام هـذه الاتفاقيـة مـا يجـوز أن يفسـر علـى نحـو يجعلـه 
يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الـدولي�)؛ الاتفاقيـة 
المتعلقة بتجارة الرق وتوريد الأسلحة النارية والذخائر والمشروبات الروحية إلى أفريقيا، ٢ تمــوز/يوليـه ١٨٩٠، 
المادة ٥، Martens Nouveau Recueil (ser.2) 345 ،27 Stat. 886؛ معاهدة قمع تجارة الرق الأفريقي، ٢٠ كانون 

 .Martens Nouveau Recueil (ser.1) 392 ،الأول/ديسمبر ١٨٤١، المواد ٦ و ٧ و ١٠ والمرفق باء
٧ أيلول/سبتمبر ١٩٥٦، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (UNTS 3 266)، مجموعة معاهدات الولايات المتحدة  (١٣)

 .(18 UST 3201) الأمريكية
انظر اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضـى بـالقوات المسـلحة في الميـدان، ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩،  (١٤)
 (6 UST, 3114 مجموعة معاهدات الولايات المتحدة ،(75 UNTS 31) المادة ٥٠، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة
TIAS) العـدد ٣٣٦٢؛ اتفاقيـة جنيـف لتحسـين حـال جرحـى ومرضـى وغرقـــى القــوات المســلحة في البحــار، 
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جرائم الحرب ليست خطيرة ولهـذا ارتـأوا عـدم إدراج كلمـة �خطـيرة�. ومـع ذلـك 
وافقت نخبة برينستون أن من غـير الملائـم التـذرع بالولايـة القضائيـة العالميـة مـن أجـل 
ـــبروتوكول الأول  مقاضــاة التجــاوزات الطفيفــة لاتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ وال

الملحق ا. 
�الجرائـم ضـد السـلام� نوقشـــت أيضــا بصــورة مســتفيضة. وفيمــا قــال كثــير مــن  �
المشتركين إن العدوان يشكل أخطر الجرائـم الدوليـة، قـال آخـرون إن تعريـف جريمـة 
ـــة العمليــة. وفي النهايــة، أدرجــت  �العـدوان� أمـر صعـب للغايـة وخـلافي مـن الناحي
�الجرائم ضد السلام� بالرغم من وجود بعض الاختلافات وذلك من أجـل الإشـارة 

جزئيا إلى لغة المادة ٦ (أ) من ميثاق نورنبرغ(١٥). 
ــــتراض وهـــي الآن معرفـــة تعريفـــا  �الجرائــم ضــد الإنســانية� أدرجــت دون أي اع �
ذا حجيـة بموجـب المـادة ٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة(١٦). 
ـــى ممارســة الولايــة  ولا يوجـد حاليـا في القوانـين الناشـئة عـن الاتفاقيـات مـا ينـص عل

القضائية العالمية على الجرائم ضد الإنسانية. 
�الإبـادة الجماعيـة� أدرجـت دون اعـتراض. وتنـص المـادة السادسـة مـن اتفاقيـة منــع  �
ـــى أن الشــخص المتــهم بارتكــاب الإبــادة  جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها عل
الجماعيـة يحـاكم أمـام محكمـة مختصـة �مـن محـاكم الدولـة الـتي ارتكـب الفعـــل علــى 

__________

 (6 UST 3217, مجموعـة معـاهدة الولايـات المتحـدة ،(75 UNTS, 85) ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩، المادة ٥١
(TIAS، العدد ٣٣٦٣؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملـة أسـرى الحـرب، ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩، المـادة ١٣٠، 

مجموعـة معـاهدات الأمـم المتحـدة (UNTS,135 75)، مجموعـة معـاهدات الولايـــات المتحــدة (UST 6)، العــدد 
ــــــرب،  ٣٣١٦، TIAS، العــــدد ٣٣٦٤؛ اتفاقيــــة جنيــــف بشــــأن حمايــــة الأشــــخاص المدنيــــين وقــــت الح
١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ المادة ١٤٧، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (UNTS 287 75)، مجموعـة معـاهدات 
الولايات المتحدة (UST 3516, TIAS 6)، العدد ٣٣٦٥؛ الـبروتوكول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف 
المعقـودة في ١٢ آب/ أغسـطس ١٩٤٩، ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٧، المـادة ٨٥ وثيقـة الأمـم المتحـــدة 

A/32/144، المرفق الأول. 

انظر ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، ٨ آب/أغسطس ١٩٤٥، المادة ٦ (أ)، مجموعة معاهدات الأمم المتحـدة  (١٥)
(UNTS 284,59 STAT.1549 82) [يــعرف فيما بعد باسم ميثاق نورنبرغ] وهو مرفق بالاتفـاق المتعلـق بملاحقـة 
ومعاقبة كبار مجرمـي الحـرب في المحـور الأوروبي، ٨ آب/أغسـطس ١٩٤٨، مجموعـة معـاهدات الأمـم المتحـدة 

 .(UNTS.279,59 STAT.1544)
 (37 ILM.999) مجلـة القـانون الـدولي A/CONF.183/9 ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، المـادة ٧، وثيقـة الأمـم المتحـدة (١٦)

[يــعرف فيما بعد باسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية]. 
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أرضـها�(١٧). غـير أن المـادة ٦ لا تسـتبعد اسـتخدام الولايـة القضائيـة العالميـة مـن قبــل 
محكمة جزائية دولية في حال إنشاء محكمة من هذا القبيل. 

�التعذيب� أدرجت دون اعتراض رغم أن البعض لاحـظ وجـود بعـض الاختلافـات  �
حول ما يعتبر عمـلا من أعمـال التعذيـب. ويقصـد أن يشمــل مصطلـح �التعذيـب� 
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة�، وفـق التعريـف 
الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
اللاإنسانية أو المهينة(١٨). وعلاوة على ذلك، تنص اتفاقيــة التعذيـب، بصـورة ضمنيـة، 

على ممارسة الولاية القضائية العالمية على السلوك المحظور(١٩). 
وأثـيرت جرائـم الفصـــل العنصــري والإرهــاب والمخــدرات ورُشــحت لإدراجــها في 
القائمـة. وتنبغـي الإشـارة بوضـوح إلى أن قائمـة الجرائـــم الخطــيرة هــي كمــا لا يخفـــى قائمــة 
توضيحية وليست جامعة مانعة. فـالمبدأ ٢ (١) يـترك اـال مفتوحـا لإمكانيـة انضــواء جرائـم 

أخرى تتسم بطبيعة بشعة تحت طائلة الولاية القضائية العالمية في المستقبل. 
 

متى يتعين ممارسة الولاية القضائية العالمية وبحق مَـن؟ 
ـــة  مـن أصعـب القضايـا الـتي نوقشـت في إطـار مشـروع برينستــون مسـألة إنفـاذ الولاي
القضائية العالمية ومسألة متى ينبغـي احـترام الحصانـات والامتيـازات، إن كـان ينبغـي احترامـها 
أساسـا، فيمـا يتعلـــق بارتكــاب الجرائــم الخطــيرة بموجــب القــانون الــدولي. إذ تحيــط بمســألة 
ـــاليون والدبلوماســيون وغــيرهم مــن  الحصانـات الـتي يتمتـع ـا رؤسـاء الـدول السـابقون والح
المسؤولين قضايا معنوية وسياسـية وقانونيـة تتسـم بصعوبـة خاصـة (انظـر المبـدأ ٥). فالحصانـة 
ـــررة  الـتي يتمتـع ـا رؤسـاء الـدول في أثنـاء شـغلهم لمناصبـهم مـن الملاحقـة الجنائيـة الدوليـة مق
ـــانون الــدولي العــرفي، والحصانــة الــتي يتمتــع ــا الدبلوماســيون مقــررة بموجــب  بموجـب الق
معاهدات. إلا أن هناك فارقـا هاما للغاية بين الحصانة �الموضوعية� والحصانـة �الإجرائيـة�. 
إذ توفر الحصانة الموضوعية من الملاحقة لرؤساء الدول والدبلوماسيين وغـيرهم مـن المسـؤولين 

 __________
ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها، ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٤٨، المــادة ٦، مجموعــة  اتفاقيـة منـع جريمـة الإب (١٧)

 .(78 UNTS.277) معاهدات الأمم المتحدة
قرار الجمعية العامة ٤٦/٣٩ المرفق، الوثائق الرسمية للجمعية العامــة للأمـم المتحـدة، الـدورة التاسـعة والثلاثـون،  (١٨)
الملحق رقم ٥١، وثيقة الأمم المتحدة A/39/51(1984)، بدأ نفاذ الاتفاقية في ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧ [تعـرف 
فيما بعد باسم اتفاقية التعذيب]، أعيد طبع المشروع في مجلة القـانون الـدولي (ILM1027 23) وعدلـت في مجلـة 

 .(24 I.L.M.535) القانون الدولي
المرجع نفسه، المادتان ٥ و ٧ (١).  (١٩)
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تبرئـة من المسؤولية الجنائيـة عـن ارتكـاب الجرائـم الخطـيرة بموجـب القـانون الـدولي إذا كـانت 
ـــد ارتكبــت في أثنــاء تمتعــهم بصفــة رسميــة. ويرفــض المبــدأ ٥ هــذه الحصانــة  تلـك الجرائـم ق
الموضوعية ويقول (�إن المنصب الرسمي للشخص المتهم سواء كان رئيس دولة أو حكومـة أو 
كـان موظفـا حكوميـا مسـؤولا، لا يعفـي هـــذا الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة ولا يخفــف 
العقوبة عنه�). ولكن في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الوطنية، تظل الحصانة الإجرائية سـارية 
المفعول خلال وجود رئيس الدولـة أو غـيره مـن المسـؤولين في مناصبـهم أو خـلال الفـترة الـتي 
يكون فيها الدبلوماسي معتمدا لدى دولة مضيفة. وبموجب القـانون الـدولي، بصيغتـه الحاليـة، 
لا يمكـن مقاضـاة رؤسـاء الـدول والدبلوماســـيين المعتمديــن وغــيرهم مــن المســؤولين في أثنــاء 

شغلهم لمناصبهم عن أفعال ارتكبوها بصفام الرسمية(٢٠). 
وإن رفض مبادئ برينستون للحصانة الموضوعية يتفق مع روح ميثاق نورنـبرغ الـذي 
يعلن �أن المنصب الرسمي للمدعى عليه سواء كان رئيس دولـة أو موظفـا مسـؤولا في إحـدى 
الوزارات الحكومية لا يمكن التذرع به لإعفائـه من المسـؤولية أو لتخفيـف العقوبـة عنــه�(٢١). 
ــــة الجنائيـــة الدوليـــة  وفي نصــوص أحــدث عــهدا منــــه، وتحديــدا النظــام الأساســي للمحكم
ــــت الحصانــة  ليوغوسـلافيا السـابقة والنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا رُفعـ

 __________
قدم اللورد بروان – وليكنسـون، الأسباب التالية تعليلا لرأيه المخالف بشأن مبادئ برينستون:  (٢٠)

أؤيد بشدة ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائـم الدوليـة الخطـيرة إذا كـان يقصـد بذلـك ممارسـة محكمـة 
دولية أو محاكم دولة ما ولاية قضائية على مواطني دولة أخرى بموافقة مسبقة مــن تلـك الدولـة، أي في حـالات 

مثل المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية التعذيب. 
لكن مبادئ برينستون تقترح بأن تمارس المحاكم الوطنية ولاية من هذا القبيل على مواطـني دولـة لم توافـق علـى 
ممارسة تلك الولاية. وعلاوة علـى ذلـك، لا تعـترف المبـادئ بـأي شـكل مـن أشـكال الحصانـة السـيادية: المبـدأ 
٥ (١). فإذا أُرسـي قانون مــن هـذا القبيـل، فـإن الـدول الـتي تكـره الـدول الغربيـة مـن المرجـح أن تقبـض علـى 
المسؤولين والأفراد العسكريين العاملين والمتقاعدين المنتمين إلى تلك الدول الغربية وتجـري لهـم محاكمـة صوريـة 
عن جرائم دولية مزعومة. وبالمقابل، فإن المتعصبين في الدول الغربية قد يجرون ملاحقـات قضائيـة، علـى سـبيل 
المثال، ضد متطرفين إسلاميين لمحاكمتهم عن نشاطام الإرهابية. ومن السذاجة التفكير في مثـل هـذه الحـالات 
أن الدولة التي ينتمي إليها المتهم ستقف مكتوفة الأيدي وتكتفي بمتابعة المحاكمة: ومن الأرجـح أـا سـتلجأ إلى 
استخدام القوة في هذا اال. وعلى أي حال فإن الخـوف مـن إجـراءات قانونيـة مـن هـذا القبيـل سـوف يثبــط 
استخدام قوات حفظ السلام عندما يكون ذلك الاستخدام مستصوبا من نواحٍ أخرى كما يثبــط التبـادل الحـر 

للموظفين الدبلوماسيين. 
وأعتقد أن اعتماد ولاية قضائية عالمية من هذا القبيل لا تحافظ على المفاهيم الحاليــة للحصانـة لا يـحســن فـرص 

السلام الدولي وإنما يضر ا على الأرجح. 
ميثاق نورنـبرغ، الحاشية ١٥ أعلاه، المادة ٧.  (٢١)
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الموضوعية عن جرائم الحـرب والإبـادة الجماعيـة والجرائـم ضـد الإنسـانية(٢٢). والواقـع أن لغـة 
ـــى نســق لغــة  المبـدأ ٥ تتماشـى مـع لغـة هذيـن النظـامين الأساسـيين اللذيـن صيغـا بدورهمـا عل

المادة ٧ من ميثاق نورنـبرغ(٢٣). 

 __________
انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الســابقة، المـادة ٧ (٢)، قـرار مجلـس الأمـن ٨٠٨،  (٢٢)
ـــم المتحــدة، الــدورة ٤٨، الجلســة ٣١٧٥، وثيقـــــة الأمـــــم المتحــدة  الوثـائق الرسميـة لـس الأمـن التـابع للأم
ـــم  (S/RES/808 (1993))، مرفـق تقريـر الأمـين العـام المقـدم عمـلا بـالفقرة ٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأم

المتحدة ٨٠٨ (١٩٩٣)، وثيقة الأمم المتحدة S/25704 و Add.1 (١٩٩٣)؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لروانـدا، المـادة ٦ (٢)، قـرار مجلـس الأمـن ٩٥٥، الوثـائق الرسميـة لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحــدة، 

 .S/RES/955 (1994) الدورة ٤٩، الجلسة ٣٤٥٣، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة
انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الحاشية ٢٢ أعلاه، المـادة ٧ (٢)؛ النظـام  (٢٣)
ـــام  الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، الحاشـية ٢٢ أعـلاه، المـادة ٦ (٢). تنـص المـادة ٢٧ مـن النظ

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمثل على ما يلي: 
ـــيز بســبب الصفــة  يــطبق هـذا النظـام الأساسـي علـى جميـع الأشـخاص بصـورة متسـاوية دون أي تمي - ١
الرسمية. وبوجـه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضـوا في حكومـة 
أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيـه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا 

النظام الأساسي، كما أا لا تشكل، في حـد ذاا، سببا لتخفيف العقوبة. 
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت  - ٢

في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية ١٦ أعلاه، المادة ٢٧. 

تسلِّـم المادة ٩٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع ذلك، بأسبقية المعاهدات المتعددة الأطراف 
الأخرى في تقييم الحصانة: 

لا يحـوز للمحكمـة أن توجــه طلـب تقـديم أو مسـاعدة يقتضـي مـن الدولـة الموجــه إليـــها الطلــب أن  - ١
تتصـرف علـى نحـو يتنـافى مـــع التزاماــا بموجــب القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بحصانــات الدولــة أو الحصانــة 
الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة 

الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة. 
لا يجوز للمحكمة أن توجـه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجَّــه إليها الطلب أن تتصرف على نحو  - ٢
لا يتفق مع التزاماا بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقـة الدولـة المرســلة كشـرط لتقـديم شـخص تـابع لتلـك 
الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولـة المرســلة لإعطـاء موافقتـها علـى 

التقديم. 
المرجع ذاته، المادة ٩٨. 

يرجى ملاحظة أن المادة ٢٧ مدرجة في الجزء الثالث من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة؛ في حـين 
أن المادة ٩٨ مدرجة في الجزء التاسع من النظام الأساسي ذاته الذي لا يتضمن أي حظر على الحصانة وبالتـالي 
يبيح، فيـما يبدو، لرئيس الدولة أو الدبلوماسـي أو غيرهمـا مـن المسـؤولين التـذرع بالحصانـة الإجرائيـة في حـال 

انطباقها. 
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ولــم يتطـرق هـذان النظامـان إلى مســـألة الحصانــة الإجرائيــة. إلا أن القــانون الــدولي 
العرفي واضح تمامــا بشـأن هـذا الموضـوع: إذ يتمتـع رؤسـاء الـدول بحصانـة غـير مقيـدة خاصـة 
بــ �أفعال الدولة� خلال فترة رئاستهم. وبـالمثل، يتمتـع الدبلوماسـيون المعتمـدون لـدى دولـة 
مضيفة بحصانة غير مقيدة �بحكم وظيفتهم� خلال أدائهم لواجبام الرسمية(٢٤). وبنـاء عليـه، 
قد يكون رئيس الدولـة أو الدبلوماسـي أو أي موظـف حكومـي آخـر متمتعيــن بالحصانـة مـن 
الملاحقة القضائية خلال شغلهـم لمناصبهـم، لكن التذرع بالحصانة يصبح غير ذي مفعول بعـد 

تركهم لمناصبهم ويخضعون بالتالي لاحتمال الملاحقة. 
ولا يـقصد ذه المبادئ إلغـاء الحماية الـتي تمنحـها الحصانـة الإجرائيـة لكنـها لا تؤكـد 
الحصانة الإجرائية كمسألة مبدئية. وربما تـثار في المستقبل شــكوك حـول الحصانـات الإجرائيـة 
التي يتمتع ا رؤساء الدول والدبلوماسيون وغيرهم من المسؤولين في أثنـاء شـغلهم لمناصبـهم، 
وهو احتمال مثلته قبل حدوثه لائحة الاام التي أصدرا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 
بحق سلوبودان ميلوسوفيتش عندمـا كـان لا يـزال شـاغلا لمنصبـه كرئيـس دولـة(٢٥). وستـبيـــن 
الأحداث التي سـتجري في المسـتقبل مـا إذا كـان هـذا الإجـراء غـير المسـبوق سـيصبح مصـدرا 
لنظـام جديـد في القـانون الـدولي. وقـد تعمـــد المشـتركون في مشـــروع برينســتون ألا يحــاولوا 
وضــع مبـادئ ناظمـة للحصانــة الإجرائيــة وذلــك رغبــة منــهم في تــرك اــال مفتوحــا أمــام 

التطورات التي تجري في المستقبل. 
وثمـة قيد محتمل آخر على مقاضاة �الجرائم الخطيرة بموجب القــانون الـدولي�، وهـــو 
قوانين التقادم المسقط(٢٦). إذ يؤكد المبدأ ٦ أن قوانين التقــادم المسـقط لا تنطبـق علـى الجرائـم 
المشمولة بالولاية القضائية العالميـة. ويؤيـد هـذا الموقـف القـانون الـدولي الناشـئ عـن اتفاقيـات 
على الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بجرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسانيــة(٢٧). ولا يمكـن إنكـار 
أن ممارسـات الـدول تـترك اـال مفتوحـا لحـدوث تطـورات مرغـوب فيـها في هـذا اــال وفي 

 __________
ـــية، ١٨ نيســان/أبريــل ١٩٦١، مجموعــة معــاهدات الأمــم المتحــدة  انظـــر اتفاقيــــة فيينـا للعلاقـات الدبلوماس (٢٤)
(500UNTS.95) ومجموعة معاهدات الولايات المتحدة (23UST.3227)؛ انظر أيضا قضية الموظفين الدبلوماسيين 
والقنصليـين العـاملين في سـفارة الولايـات المتحـدة في طـهران (الولايـات المتحـدة ضـــد إيــران)، محكمــة العــدل 
الدولية، ١٩٨٠ (1980ICJ.3) (٢٤ أيار/مايو). وهذه الحصانات المؤقتة لا تلغيهـا هذه الفقرة الفرعيـة. غـير أن 

هذه المذاهب ربما تسير في طريق الاضمحلال. انظر الحاشية التالية ٢٥ والنص المشفوع ا. 
المدعـية العامـة ضـد ميلوسوفيتش (لائحـة اـام) (٢٤ أيـار/مـايو ١٩٩٩)، يمكـن الاطـلاع علـى لائحـة الاـام  (٢٥)

 .http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-ii990524e.htm على الإنترنـت على العنوان
انظر المبدأ ٦.  (٢٦)

انظـر اتفاقيـة عـدم تقـادم جرائـم الحـرب والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ١٩٦٨،  (٢٧)
مجموعـة معـاهدات الأمـم المتحـدة (754UNTS, 73)؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بعـدم تقـادم جرائـم الحـــرب 
والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية (البلـدان الأوروبيـة)؛ ٢٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٧٤؛ مجموعــة المعــاهدات 

الأوروبية، العدد ٨٢. 
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ممارسات الدول تترك اال مفتوحا لحدوث تطورات مرغوب فيها في هذا اال وفي مواضـع 
أخرى. وتنص الفقرة الفرعية ١ من المـادة ١٣ علـى أنـه ينبغـي للأجـهزة القضائيـة الوطنيـة أن 
تفسر القانون الوطني �على نحو يتفق مع هذه المبادئ�، فـإذا كـان قـانون الدولـة سـاكتا عـن 
تحديد فترة التقادم فيما يتعلق بجرائم خطيرة معينة بموجب القانون الــدولي، مثـل جريمـة الإبـادة 
الجماعية، فبإمكان قاض محلي أن يستفيد من هذه الفقرة الفرعية وأن يرفـض بشـكل مشـروع 
وبالاستناد إلى مبدأ القياس تطبيق قانون آخر مسقـط للتقادم لمقاضاة جريمة مدونة في القوانـين 
مثل جريمة القتــل. وبـالنظر إلى أن القوانـين المعمـول ـا في بلـدان عديـدة تحـدد فـترات التقـادم 
المسقـط، فقد اقترح عدد من المشتركين بـأن تحـــض المبـادئ الـدول علـى إـاء قوانـين التقـادم 

المسقـط لمقاضاة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي؛ وهذا ما يفعله بالضبط المبدأ ١١. 
وجـرت مناقشـة هامـة أخـرى بشـأن مواضيـع العفـو الــذي يمكــن أن تمنحـــه دولــة أو 
يــمنح بموجـب معـاهدة إلى الأفـراد أو فئـات مـن الأفـراد. وأبـدى بعـض المشـــتركين معارضــة 
ـــم الخطــيرة بموجــب القــانون الــدولي�.  شـديدة لإدراج أي مبـدأ يعـترف بـالعفو عـن �الجرائ
ورأى آخـرون أن أنواعـا أخـرى مـن إعلانـات العفـو الـتي تكـون مشـــفوعة بآليــات للمســاءلة 
بخلاف المقاضاة الجنائية تعتبر مقبولـة في بعـض الحـالات: علـى الأقـل في الفـترات الصعبـة الـتي 
تشهد تحولات سياسية كأفضل بديل بعد المقاضاة الجنائية. ويدور خلاف شديد حول آليـات 
المساءلة، ومنها على سـبيل المثـال لجنـة الحقيقـة والمصالحـة في جنـوب أفريقيـا. ودرسنــا محاولـة 
تحديد الشروط الدنيا التي يتعين اسـتيفاؤها كيمـا تعتـبر آليـات المسـاءلة مشـروعة (بمـا في ذلـك 
احتواؤها علــى نصـوص تتعلـق بالمسـاءلة الإفراديـة)، ولكـن المشـتركين في برينسـتون قـرروا في 
اية الأمر عدم محاولة وضع معايير عامة. وبناء عليه، يـعبــر المبدأ ٧ عـن مجـرد افـتراض مفـاده 
أن إعلانات العفـو لا تتفق مع التزامات الدولة بمنع حـالات الإفـلات مـن العقـاب(٢٨). وتـقــر 
الفقرة الفرعية الثانية منـه أن إصدار الدولة إعلانات عفو لا تتفق مع التزاماا بمساءلة مرتكـبي 
الجرائـم الدوليـة الخطـيرة، لا تمنـع الـدول الأخـرى، مـع ذلـــك، مــن ممارســة الولايــة القضائيــة 

العالمية. 
من الذي يجري الملاحقة القضائية؟ 

يستهدف المبدأ ٨ تحديد عوامـل ينبغـي النظـر فيـها لـدى البـت في مسـألة الملاحقـة أو 
التسليم في حال تنازع دعـاوى الولاية الوطنية. والقائمـة الـتي تـرد فيـها العوامـل لا يقصـد ـا 
أن تكـون جامعـة مانعـة(٢٩). فـالغرض مـن هـذا المبـدأ هـو تزويـد الـدول بمبـادئ توجيهيـة لحــل 

 __________
انظر المبدأ ٧ (١).  (٢٨)

هذه الطريقة المتمثلة في إدراج العوامل ذات الصلة في قائمة استخدمت في سياقات مماثلة أخرى من قبيل مسألة  (٢٩)
البـت في أسبقية الولاية القضائية على الجرائـم الواقعـة خـارج التشـريع الوطـني، انظـر الشــرح (الثـالث) لقـانون 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية رقم ٤٠٣ (١٩٨٧)، كما استخدمت في حل المشاكل الناشـئة 

عن تنازع القوانين، انظر الشـرح (الثاني) لتنازع القوانين، العدد ٦ (١٩٧١). 
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مسألة تنازع الولايـة في الحالة التي لا يكون لدى الدولة التي تحتجز الشـخص المتـهم بارتكـاب 
جرائم دولية خطــيرة أي أسـاس تسـتند إليـه لتثبيـت الولايـة عليـه سـوى مبـدأ العالميـة، وعندمـا 
يكون لدولة واحدة أو أكثر ولاية قضائية على ذلك الشـخص أو تكـون في وضـع يمكنـها مـن 

ممارسة الولاية القضائية. 
وفي البداية، أعرب صائغـو المبادئ عن تفضيلهم لترتيب الأسس المختلفة للولاية علـى 
نحو يشير إلى أولويـة الأسـاس الـذي ينبغـي الاسـتناد إليـه في حـال نشـوء تنـازع علـى الولايــة. 
وسـاد اتجـاه شبـــه عـام يكـاد يكـون دون اسـتثناء، أن المبـدأ الإقليمـي (مكـان وقـــوع الجريمــة) 
يستحق الأسبقية على غيره. ويعـزى ذلـك جزئيـا إلى القناعـة السائــدة منـذ أمــد بعيــد القائلـة 
بضرورة محاكمة المدعى عليه في قضية جنائية من قـبـل �قاضيه الطبيعـي�. وأعـرب كثـير مـن 
المشاركين عن رأيهم أن اتمعـات الـتي وقعـت ضحيـة للجرائـم السياسـية ينبغـي أن تتـاح لهـا 
الفرصـة لتقـديم مرتكـبي الجرائـم إلى العدالـة شـريطة أن تتوفـر لـدى أجـهزا القضائيـــة القــدرة 

والرغبة على القيام بذلك. 
وقـد تقـرر عـدم تصنيـف دعـاوى الولايـة القضائيـــة لكــن المبــادئ لا تنكــر أن بعــض 
دعـاوى الولاية القضائية التقليدية غالبا ما تحظى برجحان خاص. فممارسة الولايـة الإقليميـة، 
على سبيل المثال، غالبا ما تستوفي أيضا العناصر الأخرى المدرجة في المادة ٨ من قبيـل ملاءمـة 

المكان للأطراف والشهود وتوافر الأدلة. 
ما هي أوجه الحماية المكفولة للمتهم؟ 

ـــدر أكــبر مــن  إذا كـان الهـدف مـن الولايـة القضائيـة العالميـة أن تكـون أداة لتحقيـق ق
العدالـة، فمـن الواجـب حمايـة الحقـوق الـتي يتمتـع ـــا المتــهم. والمبــدأ ٩ يحمــي المتــهمين مــن 
الملاحقـات القضائيـة المتعـددة عـن الجريمـــة ذاــا. ولم يبــد أي مــن المشــتركين اعتراضــا علــى 
اسـتصواب إيــراد ضمانـات مـن هـذا القبيـل. إلا أن عـددا مـن المشـتركين شـــككوا في مســألة 
ما إذا كان حظر �المحاكمة والاستهداف لها على ذات الجـرم مرتـين� – عـدم جـواز المحاكمـة 
– هو من المبادئ التي يعترف ا القانون الدولي. ففـي إطـار الاتفاقـات  عن الجريمة ذاا مرتين 
الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فُـســر مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاــا مرتـين علـى 
أنه يطبق داخل الدولـة الواحـدة لا بـين الـدول. إلا أنـه لوحـظ أيضـا أن جميـع النظـم القانونيـة 
تقريبا تعترف بالأهمية التي يتسم ا مبدأ عـدم جـواز المحاكمـة عـن الجريمـة ذاـا مرتـين: وهـي 
تصنفه في عداد المبادئ العامة للقانون، ويمكن القـول بإمكانيـة تطبيقـه، ـذه الصفـة، في إطـار 
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القانون الدولي(٣٠). وتمنح الفقرة الفرعية الثالثة المتهم، علـى وجـه التحديـد، الحـق في أن يدفـع 
بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتـين للاعـتراض علـى أي إجـراءات جنائيـة أخـرى 
تتخذ بحقه وتؤكـد أنــه �يتمتع بالمكانة القانونية التي تؤهله لذلك�. والغرض من هـذا الحكـم 
هـو إتاحـة الفرصـة للمدعـى عليـه أن يثـير مـن لدنـــه هـذا الدفـاع في الولايـــات القضائيــة الــتي 
لا تسـمح لــولاه سـوى للدولـة مقدمـة الطلـب، وبنـاء علـى تقديرهـا، التـــذرع بمبــدأ المحاكمــة 

والاستهداف لها على ذات الجرم مرتين نيابة عن الشخص المتهم. 
وتقتضـي الفقرة الفرعية ١ من المبدأ ١٠ رفض طلب التسليم المقـدم اسـتنادا إلى مبـدأ 
العالمية إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيواجه على الأرجـح عقوبـة الإعـدام أو سـيتعرض 
إلى التعذيـب �وغـــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة�. 

وينبغي تفسير هذه العبارة الأخيرة وفقا لاستخداماا المبينة في اتفاقية التعذيب(٣١). 
وجرت مناقشة أيضا حول ما إذا كان ينبغـي إدراج حكـم بشـأن المحاكمـات الغيابيـة 
في عداد المبادئ. وعلى الرغم أن هذا النوع من المحاكمات يعتـبر، بصفـة عامـة، مـن المحرمـات 
في البلـدان الـتي تطبـق القـانون العـام، فقـد اسـتقر العـرف علـى إجرائـها في بعـض البلـدان الـــتي 
تطبق القانون المدني مثل فرنسا وهي تخدم مهمة قيمة فيما يتعلق بالحفاظ علـى الأدلـة. وتقـرر 

في اية الأمر عدم إيراد إشارة في المبادئ إلى ذلك النوع من المحاكمات. 
 

الخاتمة: تعزيز المساءلة عن طريق القانون الدولي 
سبقت الإشارة إلى عدد من المبادئ المتبقية وينبغي إيضـاح فحواهـا إذ يطلـب المبـدآن 
١١ و ١٢ كلاهما إلى الدول أن تسـن تشـريعات تمكنـها مـن ممارسـة الولايـة القضائيـة العالميـة 
وأن تـدرج في جميـع المعـاهدات الـــتي تعقدهــا في المســتقبل أحكامــا تتعلــق بالولايــة القضائيــة 
العالميـة. وأدرج صائغــو المبـادئ الجملـة الأولى مـن المبـدأ ١٣ بغـرض التذكـــير بــالهدف الــذي 
يبتغونه وهو أنه ليس في المبادئ ما يفســر على أنه تبديل للالتزامـات القائمـة الـتي تعـهدت ـا 

أي دولة بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب. 
ـــئة عــن  وتدعـو الفقـرة الفرعيـة ألـف مـن المبـدأ ١٤ الـدول إلى تسـوية منازعاـا الناش
ممارسة الولاية القضائية العالميـة، بـالطرق السـلمية. ومـن أمثلـة الحـل الملائـم المـراد ـذه الفقـرة 

 __________
يرد هذا النص أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية ٩ أعلاه، المـادة ١٤ (٧)، وفي  (٣٠)
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٩، المادة ٨ (٤)، مجموعـة معـاهدات الأمـم 

المتحدة (UNTS, 123 1144)، مجموعة معاهدات منظمة البلدان الأمريكية (OASTS) العدد ٣٦. 
انظر اتفاقية التعذيب، الحاشية ١٨ أعلاه، المادة ١.  (٣١)
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الفرعية هو قضية �جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـد بلجيكـا� المعروضـة حاليـا أمـام محكمـة 
العدل الدولية للنظـر فيـها، وقـت إرسـال هـذه المبـادئ إلى المطبعـة(٣٢). وتنطـوي هـذه القضيـة 
علـى نـزاع بشـأن تـأكيد بلجيكـا لحقـها في محاكمـة وزيـر الخارجيـة الكونغـــولي بالاســتناد إلى 

الولاية القضائية العالمية. 
وتعتـبر الولايـة القضائيـة العالميـة إحـدى الوسـائل الراميـة إلى تحقيـق المسـاءلة والحيلولــة 
ـــة خطــيرة مــن العقــاب. وهــي تعكــس القــاعدة  دون إفـلات المتـهمين بارتكـاب جرائـم دولي
الراسـخة اسـدة في العديـد مـن المعـاهدات وهـي: واجـب التسـليم أو المحاكمـة. ورأى جميـــع 
المشتركين في مشروع برينستــون أن مـن المـهم عـدم تفسـير المبـادئ علـى نحـو يحـد مـن تطـور 
الولاية القضائية العالمية أو يعـوق تطور المسـاءلة عـن الجرائـم المقـررة بموجـب القـانون الـدولي، 

وقد أُعرب عن هذه القناعة بصورة صريحة في المبدأ ١٣. 
وللمحاكم الوطنية التي تمارس الولايـة القضائيـة العالميـة دور حاسـم في تقـديم مرتكـبي 
الجرائـم الدوليـة إلى العدالـة: فـهي تشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن مجموعـة الأدوات القانونيـة الــتي 
يمكن بل ينبغي استخدامها لمكافحة حالات الإفلات مـن العقـاب. وليـس الغـرض مـن مبـادئ 
برينستون أن تحدد الاستخدام الصحيح للولاية القضائيـة العالميـة بـأي طريقـة قطعيـة. ويحدونـا 
أمل في أن تلقي هذه المبادئ مزيدا من الوضوح والتنظيم على ممارسة الولاية القضائيـة العالميـة 

وأن تشجع بذلك على استخدامها بشكل معقول ومسؤول. 
 

 __________
أمر الاعتقال المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (الكونغو ضد بلجيكا) (٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠).  (٣٢)
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المشتركون في المشروع، اعتماد المبادئ، ٢٥-٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
أدريان أرينا 

القائم بأعمال الأمين العام 
لجنة الحقوقيين الدولية 

لويد أكسورثي 
مدير مركز ليو لدراسات القضايا العالمية، جامعة بريتش كولومبيا؛ 

وزير الخارجية السابق لحكومة كندا الاتحادية 
غاري ج. باس 

الأستاذ المساعد للعلوم السياسية والشؤون الدولية، 
جامعة برينستون 

م. شريف بسيوني 
أستاذ القانون ورئيس المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، كلية دي بول للقانون 

نيكولاس براون - ويلكنسون* 
لورد في مجال القانون، مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة 

وليام ج. باتلر 
الرئيس السابق للجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية، ١٩٧٥-١٩٩٠؛ 

رئيس الرابطة الأمريكية للجنة الحقوقيين الدولية 
هانز كوريل 

وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، الأمم المتحدة 
بارام كوماراسوامي 

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلالية الهيئة القضائية، الأمم المتحدة 
أ. ف. أ. دانكوا 

أستاذ القانون، جامعة غانا؛ 
رئيس اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب 

 
 

لم ينضم إلى اعتماد المبادئ. انظر أدناه بالصفحة ٣٠، الحاشية ٢٠.  *
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ريتشارد أ. فوك 
أستاذ كرسي ألبرت غ. ملبانك للقانون والممارسة الدوليين، 

أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية، جامعة برينستون 
توم فارير 

عميد كلية الدراسات الدولية العليا، جامعة دنفر 
سيس فلنترمان 

أستاذ مادة حقوق الإنسان، جامعة أوترخت 
مدير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان والكلية الهولندية لبحوث حقوق الإنسان 

منشغوان غاو 
أستاذ القانون، معهد القانون بالصين 

مينو ت. كمينغا 
أستاذ القانون العام – جامعة ماسترخت 

مايكل كيربي 
قاض بالمحكمة العليا الاسترالية 

بيرت ب. لوكوود 
أستاذ متميز في القانون؛ 

مدير معهد مورغان الحضري لحقوق الإنسان، كلية القانون بجامعة سينسيناتي 
ستيفن ماسيدو 

أستاذ كرسي لورانس س. روكفلر للعلوم السياسية، المركز الجامعي للقيم الإنسانية؛ 
مدير برنامج القانون والشؤون العامة، جامعة برينستون 

ستيفن ب. ماركس 
أستاذ كرسي فرانسوا إكسافييه باغنود، كلية هارفارد للصحة العامة 

مايكل أوبويل 
المسجل، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

دايان ف. أورينتليشر 
زميلة مادة القانون والشؤون العامة، ٢٠٠٠-٢٠٠١، جامعة برينستون؛ 
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أستاذة القانون ومديرة مكتب بحوث جرائم الحرب، الجامعة الأمريكية 
ستيفن أ. أوكسمان 

ـــة، ومســاعد وزيــر خارجيــة  عضـو مجلـس الإدارة، الرابطـة الأمريكيـة للجنـة الحقوقيـين الدولي
الولايات المتحدة للشؤون الأوروبية والكندية سابقا 

فيسلين بوبوفسكي 
أستاذ القانون، جامعة إكستر 

مايكل بوسنر 
المدير التنفيذي، لجنة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان 

إيفيز ساندوس 
المدير السابق شعبة المبادئ والقانون الدولي، لجنة الصليب الأحمر الدولية 

جيروم ج. شيستاك 
الرئيس السابق، نقابة المحامين الأمريكية؛ 

عضو اللجنة التنفيذية، لجنة الحقوقيين الدولية 
ستيفين م. شويبل 

الرئيس السابق، محكمة العدل الدولية 
كونيجي شيباهارا 

أستاذ متميز، جامعة طوكيو 
آن – ماري سلوتر 

أستاذة كرسي ج. سينكلير أرمسترونغ للقانون الدولي والأجنبي والمقارن؛ 
مديرة قسم الدراسات القانونية العليا والدولية، كلية القانون في جامعة هارفارد 

تورغوت تارهانلي 
أستاذ القانون الدولي، جامعة بيلغي اسطنبول 

وانغ شيوماي 
باحث أقدم، جامعة رينمن الصينية 
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الحاضــرون، اجتمــاع العلماء الباحثين، المعقــود فـــــــي يومــي ١٠ و ١١ تشــرين الثــاني/ 
نوفمبر ٢٠٠٠ 

جورج أبي - صعب 
أستاذ القانون الدولي، معهد الدراسات الدولية العليا 

غاري ج. باس 
الأستاذ المساعد للعلوم السياسية والشؤون الدولية، جامعة برينستون 

م. شريف بسيوني 
أستاذ القانون ورئيس المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، كلية القانون بجامعة دي بول 

جورج أ. بيرمن 
أستاذ كرسي تشارلز كيلر بيكمان للقانون ومدير المركز الأوروبي للدراسات القانونية، كليـة 

كولومبيا للقانون 
وليام ج. باتلر 

الرئيـس السـابق للجنـة التنفيذيـة للجنـة الحقوقيـين الدوليـة، ١٩٧٥-١٩٩٠، ورئيـــس الرابطــة 
الأمريكية للجنة الحقوقيين الدولية 

لوري ف. دامروش 
أستاذ كرسي هنري ل. موزيس للقانون والتنظيم الدوليين، كلية كولومبيا للقانون 

بابلو دي غريف 
أستاذ الفلسفــة المساعـــد بجامعة ولاية نيويورك في بافـالو، والزميـل الزائـر في كرسـي لورانـس 

س. روكفلر، ٢٠٠٠-٢٠٠١ مركز القيم الإنسانية بجامعة برينستون 
ريتشارد أ. فوك 

أسـتاذ كرســـي ألــبرت غ. ملبــانك للقــانون والممارســة الدوليــين، وأســتاذ العلــوم السياســية 
والشؤون الدولية، جامعة برينستون 

سيس فلنترمان 
أستاذ مادة حقوق الإنسان، جامعة أوترخت؛ مدير المعهد الهولنـدي لحقـوق الإنسـان والكليـة 

الهولندية لبحوث حقوق الإنسان 
مارك هترلين 

محاضر في مادة القانون الجنائي الدولي، جامعة جنيف 
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جيفري هيربست 
أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية، جامعة برينستون 

بيرت ب. لوكوود 
أستاذ متميز في القانون ومدير معهد مورغان الحضري لحقوق الإنسان، كليـة القـانون بجامعـة 

سينسيناتي 
ستيفن ماسيدو 

أستاذ كرسي لورانس س. روكفلر للعلوم السياسية والمركز الجـامعي للقيـم الإنسـانية، ومديـر 
برنامج القانون والشؤون العامة، جامعة برينستون 

مارثا ل. ميناو 
أستاذة القانون، كلية القانون في جامعة هارفارد  

ستيفن ب. ماركس 
أستاذ كرسي فرانسوا - خافييه باغنود، كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد 

ديان ف. أورينتليشر 
ــانون  زميلـة مـادة القـانون والشـؤون العامـة، ٢٠٠٠-٢٠٠١، جامعـة برينسـتون، وأسـتاذة الق

ومديرة مكتب بحوث جرائم الحرب، الجامعة الأمريكية 
جوردن بوست 

أستاذ أساس القانون، مركز القانون بجامعة هيوستون 
و. مايكل رايسمان 

أستاذ كرسي مايرز س. ماكدوغال للقانون الدولي، كلية ييل للقانون 
ليلى سادات 

أستاذة القانون، كلية القانون بجامعة واشنطن 
آن - ماري سلوتر 

أسـتاذة كرسـي ج. سـينكلير أرمسـترونغ للقـانون الـدولي والأجنـــبي والمقــارن، ومديــرة قســم 
الدراسات القانونية العليا والدولية، كلية القانون في جامعة هارفارد 

شاندرا سريرام 
مساعد باحث، أكاديمية السلام الدولية 
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مشروع برينستون المتعلق بالولاية القضائية العالمية 
لجنة الصياغة 

م. شريف بسيوني، الرئيس 
أستاذ القانون ورئيس المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، كلية دي بول للقانون؛ 

والرئيس السابق للجنة الصياغة بمؤتمر الأمم المتحـدة الدبلوماسـي المعـني بإنشـاء محكمـة جنائيـة 
دولية 

كريستوفر ل. بلاكسلي 
(تشرين الثاني/نوفمبر) 

أستاذ كرسي ج. ي. للقانون بمركز بول م. هاربرت للقانون التابع لجامعة ولاية لويزيانا 
وليم ج. باتلر 

الرئيـس السـابق للجنـة التنفيذيـة للجنـة الحقوقيـين الدوليـة، ١٩٧٥-١٩٩٠، ورئيـــس الرابطــة 
الأمريكية للجنة الحقوقيين الدوليين 

ستيفن ماسيدو 
أستاذ كرسي لورانس س. روكفلر للعلوم السياسية والمركز الجامعي للقيم الإنسانية؛ 

مدير برنامج القانون والشؤون العامة، جامعة برينستون 
دايان ف. أورينتليشر 

زميلة مادة القانون والشؤون العامة، ٢٠٠٠-٢٠٠١، جامعة برينستون، 
وأستاذة القانون ومديرة مكتب بحوث جرائم الحرب، الجامعة الأمريكية 

ستيفن أ. أوكسمان 
ـــة، ومســاعد وزيــر خارجيــة  عضـو مجلـس الإدارة، الرابطـة الأمريكيـة للجنـة الحقوقيـين الدولي

الولايات المتحدة للشؤون الأوروبية والكندية سابقا 
لويد ل. واينريب 

(في تشرين الثاني/نوفمبر فقط) 
أستاذ كرسي داين للقانون، كلية القانون في جامعة هارفارد 
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شكر وتقدير   
نعرب عن شكرنا للمؤسسات الراعية لما قدمته من موارد جعلت تنفيذ هذا المشـروع 
ممكنـا. كمـا نعـرب عـن شـكرنا لجميـع المشـاركين والحـــاضرين الرسميــين وغــيرهم ممــن أدلــوا 

بتعليقات على المبادئ في مراحل شتى. 
كما تعــرب لجنــة الصياغــة عـــن تقديرهـــا أيضا للجـهود الدؤوبـة الـتي بذلهـا سـتيفن 
و. بيكر (دكتوراة في القانون، كلية القانون بجامعة دي بـول، حزيـران/يونيـه ٢٠٠١)، حـائز 
على زمالة سوليفان، المعهد الـدولي لقـانون حقـوق الإنسـان، بكليـة دي بـول للقـانون، الـذي 

عمل مساعد باحث للأستاذ بسيوني ومقررا للجنة الصياغة بمشروع برينستون. 
وقـد سـاعد الكثـيرون مـــن العــاملين بجامعــة برينســتون، لا ســيما العــاملون في كليــة 
وودرو ويلسـون للشـؤون العامـة والدوليـة، في عمليـة التخطيـط والتنظيـم لاجتمـاعي مشــروع 
برينستـــون خـــلال مهلــــة وجـيزة. كمـــا قــدم ديفيــد فيغــيراو – أورتــيز، وشــاندرا ســريرام، 
وسيمون ب. ستيسي دعما تنظيميا حاسم الأهميـة. ونتقـدم بالشـكر أيضـا إلى بيتيـان برترانـد 

وسالي بوكانن على مرونتهما واهتمامهما البالغ. 
وقدم سكوت ويلاند إسهامات تحريرية لا غنى عنها في أثناء إعـداد هـذا الـد. كمـا 
قدم لوريل ماستن كــانتور خـبرة حاسمـة الأهميـة في عمليـة الطباعـة. ونتوجـه بشـكرنا في المقـام 
الأول إلى سينسيا كنليسكي لتفانيها في أداء الواجب من أجـل تجميـع التفـاصيل العمليـة كافـة 

التي بدوا ما تيسرت السلاسة في سير الاجتماعين. 
 


